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نحمد االله عز وجل على أن من علينا بإتمام هذا العمل ونسأله مزيدا من  

ونتمنى أن يكون هذا العمل   ،مقبلة بإذنه تعالىال ناالنجاح والتوفيق في أعمال

 سندا علميا نافعا لكل من يطلع عليه.

  ةالمشرف  ةنتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفـان والاحترام للأستاذ

 "عيساوي نبيلة"

الأساتذة الأفـاضل أعضاء اللجنة على قبولهم مناقشة هذه المذكرة  كما نشكر  

 الأستاذ: بوصنوبرة خليل والأستاذ رحال علي.

 العمل المتواضع من قريب أو بعيد.هذا   كما أشكر كل من ساعدني في إنجاز  

 

 

 



 

إلى من صور الخالق طيبته من نضال، فعلمني ألا أضعف أو أستكين أمام المحال إلى من  

كان لي فخرا في الليالي الطوال، وسندا أرتقي به، وإن بعد المنال، أب الغالي أطال االله  

 عمره، وأدامه فوق رؤوسنا.

إلى من يشع كياني لذكرها وتعلو هامتي لهمسها إلى من سكبت الجمال بروحي  

 وحملت السلام لقـلبي فكان فخرها بي هدفي وطموحي، وحبها لي نبراس يضيء دربي. 

 أمي الغالية

إلى مصدر قوتي في الحياة ومنبع إلهامي بالقيم الخالدات إلى أعز ما أملك إخواني  

 وأخواتي.

 ابنة أختي آية.إلى حبيبة الغالية  

 .لإلى زميلاتي: مروة، أم

إلى كل من كان لهدور في نجاحي، إلى من مدني يد المساعدة ولو بابتسامة أو كلمة  

 طيبة.

 إلى كل من وسعتهم مخيلتي، ولم تسعهم ذاكرتي.

 أهدي هذا العمل المتواضع.

  

 آسيا                                                              



 

 

 بعد الصلاة والسلام على أشرف المرسلين

بقـلب خاشع، وعين تدمع، ونفس تقنع، أهدي ثمرة عملي إلى أغلى إنسانة في الوجود  

أمي الغالية فـاطنة الزهراء إلى منبع الدفيء والحنان، إلى من كان مرشدا وحاميا لنا  

 أبي الحنون كمال.

 عزاء: سعاد، آمنة، رابح، صلاح.إلى من قـاسموني نور الحياة وسر الوجود إخوتي الأ

 إلى صديقـات دربي: آسية، أمل.

ي نبيلة أشكرها جزيل الشكر على كل ملاحظة أو معلومة  و إلى الأستاذة الفـاضلة: عيسا

 ساهمت في إنجاز هذه المذكرة.

 إلى روح الصديق ياسين الذي ساعدني وتمنى لي النجاح رحمه االله وأسكنه فسيح جنانه.
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 قائمة المختصرات:

 المعنى الرمز
 جزء ج
 طبعة ط
 صفحة ص

 القانون المدني الجزائري ق، م، ج
 قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. ق، إ، م، إ
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 مقدمة
 

 مقدمة:

 التعریف بالدراسة: -

عت لحمایة الأخطار التي تهدد الشخص كثیرة ومتنوعة، والتأمینات بمختلف أنواعها وض

، إلا أن هناك نوعا من الخطر یهدد الشخص الدائن یتمثل في عدم تمكنه رالأشخاص من تلك المخاط

المدیونیة في التزامه ویوفي ما من الحصول على حقه قبل مدینه إذا لم یستجب هذا الأخیر إلى عنصر 

 علیه من دین طوعا واختیارا.

 ، حاولن وجود القانون هو حمایة وضمان الحقوق لأصحابهامولما كانت الغایة الأساسیة 

المشرع یحاول دوما البحث عن أنجع الوسائل والحلول التي تمكن الدائن من مجابهة تلك المخاطر 

 ه.وتضمن له الحصول على حقه تجاه مدین

لشخصیة، فالفكر القانوني في ن نشأة نظم التأمینات امومنه ظهرت التأمینات العینیة بعد فترة 

بالالتزام، والقانون في مجموعه یعمل  ءیضمن الوفا يعهده لم یكن یتصور وجود حق عیني تبع صحیح

المقرر للدائن الحقوق إلى أصحابها، بحیث أن جمیع الدائنین متساوون في الضمان العام على ضمان 

على أموال مدینه، معنى هذا أن أموال المدین جمیعها ضامنة للوفاء بدیونه، ویستطیع الدائن وقت التنفیذ 

 .أن یختار ما یشاء من أموال المدین للتنفیذ علیها

وعلاجا لهذه الفكرة نشأت فكرة الحقوق العینیة التبعیة، وهي سلطات تقرر للدائن الحق في التنفیذ  

له أن یتقدم على غیره في و كفیله  أو علیها جمیعا، كما أنها تخو ال معین من أموال المدین أعلى م

 .استیفاء دینه من ثمن ذلك المال وأن یتبعه في أي ید كان

أو بعبارة أخرى هي حقوق تخول للدائن میزتي التقدم والتتبع في استیفاء دینه، من حیث أنها  

وتیسر بذلك للمدین الحصول على المال  على ائتمان المدین وإمهاله،توفر للدائن ضمانا خاصا وتشجعه 

الذي یلزمه، وعلى المهلة التي یحتاج إلیها، علاوة على أنها تحمل الدائنین الآخرین على التریث في نزع 

 ملكیة أموال المدین المثقلة بضمان خاص.

فالمشرع  في هذا الموضوع،هو محور دراستنا  ومن الحقوق العینیة التبعیة حق التخصیص الذي

لسنة  75/58رقم  بموجب الأمر نما نظم أحكامه في القانون المدنيیعرف حق التخصیص وإ لم الجزائري 
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 مقدمة
 

، وترك التعریف من اختصاص 947حتى  937في الفصل الأول من الباب الثاني في المواد من  1975

 .الفقه

ر أو أكثر من عقارات المدین یمنحه ویراد بحق التخصیص أنه حق عیني تبعي یرد على عقا 

ر بإلزام المدین بأداء الدین، كما یخول الدائن درئیس المحكمة للدائن بناءا على حكم واجب التنفیذ صا

میزتي التقدم والتتبع فیما یتعلق بتلك العقارات، كما أنه یشجع الدائن على أن یبادر إلى مقاضاة مدینه 

 والحصول على حكما في مواجهته.

لزم للحصول على حق التخصیص توافر مجموعة من الشروط فمنها شروط شكلیة أو ما تسمى وی

بالإجراءات الخاصة لتقریر حق التخصیص، وشروط موضوعیة، وإذا ما توفرت هذه الشروط فإنه یترتب 

مة لشهره على ذلك أثار بالنسبة للمتعاقدین، وأثار بالنسبة إلى الغیر، وفي حالة ما اتخذت الإجراءات اللاز 

عن طریق القید فإنه یصبح ساریا في موجهة الغیر، وباعتبار أن حق التخصیص هو حق تابع ینشأ 

 لضمان دین معین فهو یتبعه في نشوئه كما یتبعه أیضا في إنقاصه وانقضائه.

 بناءا على ما سبق ذكره، وللإحاطة أكثر بموضوع حق التخصیص ارتأینا طرح الإشكالیة التالیة:

 الدراسة: إشكالیة -

باعتباره طریقة من  ،ما مدى فعالیة حق التخصیص في تحقیق فكرة الائتمان كضمان للحق العام

 طرق استیفاء الدائن لدینه ؟

 وتتفرع عن هذه الإشكالیة التساؤلات التالیة :

 من یتقرر له حق التخصیص ؟ -

 ماهي الأحكام و الإجراءات للحصول على حق التخصیص ؟ -

 ؟ الحكم تنفیذالمترتبة عن  الآثاروماهي  -

وهو المنهج الأساسي المستخدم في دراستنا،  التحلیليوللإجابة عن هذه الإشكالیة تم اعتماد المنهج 

 لأنه المنهج المناسب للأبحاث القانونیة التي تتطلب التحلیل العقلي والمنطقي على أساس ثابت.
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 مقدمة
 

 أهمیة الدراسة: -

لیكون موضوع دراسة من قبلنا من أبرز صور التأمین  ویعتبر حق التخصیص الذي تم اختیاره

تحت عنوان  الكتاب الرابع من القانون المدني العیني الذي نظم المشرع الجزائري الأحكام المتعلقة به في

الحقوق العینیة التبعیة أو التأمینات العینیة، حیث شمل هذا الكتاب إلى جانب حق التخصیص كل من 

لحیازي، وكذا حقوق الامتیاز، ولقد أورد المشرع الجزائري هذه التأمینات على سبیل الرهن الرسمي والرهن ا

 الحصر.

كما ، تباع إجراءاته لیس بالشيء المعقد أو بالصعب والطویلرأینا أنه له أهمیة خاصة، فا وحسب

 على أمر من القاضي، فإنه ینشئ فورا. الدائن أنه سهل النشوء إذا ما حصل

ة أخرى، وهذا في ظل كل التطورات الحاصلة في المنظومة القانونیة وقطاع وله أهمیة من ناحی

 العدالة بصفة عامة والقطاع العقاري بصفة خاصة وهو وسیلة فعالة لضمان الائتمان.

كما أنه لا یخفى على أحد ما لحق التخصیص من أهمیة في ضمان الأحكام القضائیة مع أنه 

را لاشتراكهما في غالبیة الفقه رهنا رسمیا نظ هذا التأمین الذي یعتبر غیر معمول به في الحیاة العملیة، ه

رغم أن المشرع الجزائري وعلى غرار نظیره المصري یمیزه عن الرهن الرسمي بإیراده في باب  ،الأحكام

 مستقل عنه.

 أسباب اختیار الدراسة: -

سبب اختیار حق التخصیص كموضوع للدراسة هو التعرف عن ماهیة حق التخصیص،  ویعود

 على العقار.هذا الحق یرد  وخاصة أنوالمجالات التي یطبق فیها هذا النوع من التأمینات، 

حق التخصیص له أهمیة كبیرة نظرا للمزایا العدیدة التي یتمتع بها، إذ یعد من أهم وسائل كما أن 

یة للأفراد والجماعات وقت المعاصر/ ولا أحد ینكر أهمیة الائتمان في سیر الحیاة الاقتصادالائتمان في ال

 .ولأنه طریقة بسیطة لاستیفاء الدائن لدینه بمنحه حق التتبع والتقدم، على السواء

 دراسات سابقة: -

تكاد الدراسات السابقة تنعدم في هذا المجال أو بالنسبة لهذا الموضوع، حیث بعد جهد ووقت 

 اثنین لنیل شهادة الماجستیر وأخرى لنیل شهادة الماستر.طویل من البحث وجدنا ثلاثة مذكرات تخرج 
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ذكر / مذكر حق الرهن الرسمي وحق التخصیص قمنا باستعمالها كمرجع ، ومع ذلك كان تركیز الم1

 الأكبر على حق الرهن ولم یحظى حق التخصیص من التحلیل إلا بالجزء القلیل. 

/ أما مذكرة حق التخصیص في ظل التشریع الجزائري فإننا للأسف لم نستطع التحصل علیها أصلا 2

 بسبب قدمها وتذرع الإدارة بعدم العثور علیه.

 الكوفة فقد تم استعمالها كمرجع.  / أما الثالثة حق الاختصاص دراسة فقهیة مقارنة بجامعة3

 صعوبات الدراسة: -

تعرضنا أثناء إنجاز هذا العمل لصعوبات وعراقیل تتمثل في ندرة المراجع المتخصصة، بالإضافة إلى قلة 

 المواد التي نظمت الأحكام القانونیة لحق التخصیص 

 خطة الدراسة: -

ارتأینا معالجة هذا الموضوع ضمن فصلین، تطرقنا  المطروحة الیةكوسعیا منا للإجابة على الإش

والذي قسمناه بدوره إلى مبحثین، تعرضنا في  الإطار المفاهیمي لحق التخصیصفي الفصل الأول إلى 

 .مبحث الأول إلى مفهوم حق التخصیص بینما تطرقنا في المبحث الثاني إلى إنشاء حق التخصیصال

، حیث تناولنا في القانونیة لحق التخصیص وقسمناه إلى مبحثین الفصل الثاني إلى الأحكاموتعرضنا في 

 .الثاني انتقاص حق التخصیص وانقضائه المبحثأما  أثار حق التخصیص المبحث الأول
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 الفصل الأول:

 الإطار المفـاهيمي لحق التخصيص



 التخصیص لحق المفاهیمي الإطار                                                     الأول الفصل
 

 مقدمة الفصل:

 لاأو الدائن  تؤمنوهي  ،لضمان الوفاء بالالتزام أموال أوالعینیة على تخصیص مال  التأمیناتتقوم  

مـن خطـر  تؤمنـهكمـا ، التأمینـات أصـحابمن خطر مزاحمة الدائنین العادیین والتقـدم علـى بعـض الـدائنین 

 أيمین العینـي فـي المحمـل بالتـأالتنفیـذ علـى المـال  مـنتصرف مالك المال الذي یرد علیـه التـامین العینـي 

عبــارة عــن ســلطة تــرد مباشــرة علــى المــال المثقــل بهــا  اأنهــ لهمــاأو  :العینیــة خاصــیتین وللتأمینــات ،یــد كانــت

ه هـــذا ي التبعــي ومالـــك المــال المرتكــب علیــرابطــة بــین صـــاحب الحــق العینــ أیــةبغــض النظــر عــن وجـــود 

وذلـك فـي حالـة  ،غیـر المـدین آخـروقـد یكـون شخصـا  ،المال هو المـدین نفسـهن مالك هذا قد یكو  إذ،الحق

هـو  آخـرموجـودة لضـمان حـق بـذاتها بـل هـي  لا توجـد اأنهـالخاصـیة الثانیـة تتمثـل فـي  أماالكفیل العیني ،

فــإذا انقضــى  ،عــدما أوتضــرر معــه وجوبــا تو وتكــون تابعــة لحــق المضــمون  ،حــق دائنیــه أوحــق شخصــي 

رسـمي الأصل انقضى معه الحق التبعي لان التـابع یتبـع الأصـل فـي الوجـود والانقضـاء مـن بینهـا الـرهن ال

 .والرهن الحیازي وحق التخصیص

، وكیفیـة إنشـاء حـق التخصـیص كمبحـث لأو راسـة ماهیـة حـق التخصـیص كمبحـث ومن هنا سـیتم د

 ثاني.
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 التخصیص لحق المفاهیمي الإطار                                                     الأول الفصل
 

 ل: ماهیة حق التخصیصوالمبحث الأ 

بــین الــدائنین  اةاو المســن قاعــدة فــي فكرتهــا الجوهریــة هــي الخــروج عــو العینیــة جمیعهــا  التأمینــاتن إ 

یعد حق التخصیص مثلا ممتـازا علـى لغیره و  أوعلى مال مملوك للمدین لویة و مین الأأعطاء صاحب التإ و 

حیث سنخصص المطلـب هذا المبحث في مطلبین  لاو سنتنعلیه التأمینات المختلفة و وحدة الفكرة بین نظم 

ـــب الثـــاني ســـنتطرق مـــن أخصـــائص حـــق التخصـــیص ل لمفهـــوم و و الأ ـــة بـــین حـــق مـــا المطل خلالـــه للمقارن

 الحقوق العینیة الاخرى.التخصیص و 

  مفهوم حق التخصیص :لوالمطلب الأ 

ل تعریــف اللغــوي لحــق و فــي الفــرع الأ لاو ســنتنســنتطرق فــي هــذا المطلــب إلــى ثلاثــة فــروع بحیــث 

الخصائص المتعلقـة  فیه لاو سنتنالفرع الثالث تعریف الاصطلاحي و  لاو سنتنثاني الفرع الالتخصیص، أما 

 بحق التخصیص.

 ل: تعریف حق التخصیص لغة.والأ  الفرع

 لا: تعریف الحق لغة.أو 

 قال الجوهري: "الحق خلاف الباطل، والحق واحد الحقوق ألحقه أخص منه، یقال: هذه حقتي أي حقي. 

یطلق في اللغة على المال والملك والموجود الثابت ومعنى حق الأمر: وجب الوقـوع بـلا شـك  والحق

مــن صــفاته، والقــرآن، وضــد الباطــل والأمــر المقتضــي والعــدل، والإســلام،  أووهــو مــا مــن أســماء االله تعــالى 

 والصدق، والموت والعزم.

 والتصحیح والیقین والصدق. لعرب: الحق نقیض الباطل، والثبوت والوجوب والاحكاماوفي لسان 

 .1وهو أیضا: الثابت الذي لا یسوغ إنكاره

 

 

، 2011دراسة فقهیة مقارنة، رسالة لنیل شهادة الماجیستر، الكوفة،  صاصتخالاحیدر حسن دیوان الأسدي، حق  1

 .17ص
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 لغة: ثانیا: تعریف التخصیص

معنـاه نفـود الشـيء بمـا لا یشـاركه فیـه غیـره ممـا یعـد معـه  خـتصا: مصدر فتعالاوزن  الاختصاص

 في العنوان، وضده العموم والتعمیم.

مــــن خــــص الشــــيء یخصــــه خصوصــــا وخصوصــــیة بمعنــــى التفــــریج والتحلیــــل  وأصــــل التخصــــیص

 والتخریق، وهذا المعنى قریب إلى معنى التفریق الذي یلزم منه أفراد بعض الشيء عن بعضه.

والثـاني بمعنـى أثبتـه لـه، ویسـتعمل  ختصاصالال بمعنى ثبت له و واختص یأتي لازما ومتعدیا، فالأ

 متعدي ومصدرها التخصص والتخصیص، نى التخصص في معنى اللازم، وخصص في مع

ـــات، أي ثبـــوت  وهـــذا یعنـــي أن الاختصـــاص مـــرة یكـــون بمعنـــى الثبـــوت وأخـــرى یكـــون بمعنـــى الاثب

إثباتـــه لـــه نتیجـــة لمســـوغات تؤیـــد وتؤكـــد هـــذا الإثبـــات والملاحـــظ أن مـــن ســـمات  أوالشـــيء، مـــثلا لفـــلان، 

، والاختصـــاص إعطـــاء الحكـــم للشـــيء الاختصـــاص فـــي الاســـتعمال اللغـــوي هـــو: الحصـــر، الحـــبس والمنـــع

یفیـد معنـاه، والاختصـاص  نـهوالسكوت عما عداه، وما علیه الأكثر: أن الاختصاص هو الحصر نفسـه، لأ

 .1یستدعي الرد

 .الفرع الثاني: تعریف الفقهي للحق التخصیص

ل من البـاب الثـاني فـي المـواد و لم یعرف المشرع الجزائري حق التخصیص وإنما ذكره في الفصل الأ

 من القانون المدني.  947حتى  937من 

 أما الفقه فقد عرفه على النحو التالي:

یتقرر بـأمر مـن القضـاء حیـث یجـوز لكـل مـن بیـده حكـم واجـب التنفیـذ، صـادر تبعي هو حق عیني 

عقـارات في موضوع الدعوى، یلزم المدین بشيء معین، أن یحصل متى كـان حسـن علـى حـق اختصـاص ب

 . 2مدینة ضمانا لأصل الدین والفوائد والمصروفات

 .17حیدر حسن دیوان الأسدي، مرجع سابق، ص 1
 .238،239.ص 2009الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، ، دارمد حسین منصور، نظریة الحقمح 2
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حق عیني تبعي یمنحه رئیس المحكمـة الابتدائیـة التـي تقـع فـي دائرتهـا العقـار المـراد  أنهكما عرف ب

أكثر من عقـارات  أوالاختصاص به، بناء على حكم واجب التنفیذ صادر بإلزام المدین بالدین، على عقار 

علــى الــدائنین العــادیین  متقــدماالمــدین، ویســتطیع الــدائن بموجــب هــذا الحــق أن یســتوفي حقــه فــي الــدین، 

 .1العقارات في أي ید یكون أو، من هذا العقار المرتبةوالدائنین التالیین له في 

بــه رئــیس  یــأمراكثــر مــن عقــارات المــدین  أوحــق عینــي تبعــي یــرد علــى عقــار  أنــهعــرف ایضــا بو 

 .2المحكمة المختصة بناءا على طلب دائن محكوم له بدینه

قدرة الدائن الذي بیده حكم موضوعي نهائي على اخذ  أنهكما عرفه الاستاذ عبد الحلیم عبد المجید ب

 .3من المحكمة المختصة بأمر ،حد عقارات المدین ضمانا للحصول على حقهأ

مـن القضـاء حیـث یجـوز لكـل مـن بیـده  بـأمریتقـرر  حـق عینـي تبعـي أنـهعرفه محمد حسین قاسـم بو 

ن یحصل متى كان حسن النیـة أمعین  بشيءیلزم المدین  ،حكم واجب التنفیذ .صادر في موضوع الدعوى

 .4المصروفاتلأصل الدین والفوائد و على حق التخصیص بعقارات مدینه ضمانا 

 حق عیني تبعي فیجوز لكل دائن بیده حكم واجب التنفیذ  أنهكما عرفه رمضان محمد ابو السعود ب

ن یحصــل علــى حــق التخصــیص بعقــارات أ، معــین بشــيءصــادر فــي موضــوع الــدعوى یلــزم المــدین 

 .5الدین و الفوائد و المصروفات لأصلمدینه ضمانا 

هو حق عیني تبعي یتقرر للدائم على عقار أو أكثر من عقارات المدین  كما عرفه الاستاذ حمیداني

بمقتضى حكم واجب التنفیذ حائز لقوة الشئ المقضـي فیـه، و بالتـالي صـادر بـإلزام المـدین بالـدین و یخـول 

قـدي للدائن التقدم علـى الـدائنین العـادیین و الـدائنین التـالیین لـه فـي المرتبـة فـي اسـتفاء حقـه مـن المقابـل الن

   .6لذلك العقار في أي ید كانت

 .64.صالوفاء القانونیة، مصر عصام أنور سلیم، نظریة الحق، مكتبة 1
 .257، ص2003أنور العمروسي، الحقوق العینیة التبعیة، منشأة المعارف، مصر  2
 .346ة والحقوق العینیة التبعیة، صیعبد المجید، الوجیز في الملك لیمرضا عبد الح 3
 .72، ص2000محمد حسین قاسم، المدخل إلى القانون، الدار االجامعیة لبنان،  4
 .399، ص2003إلى القانون، منشورات الحلبي الحقوقیة،  رمضان محمد أبو السعود، مدخل 5
 08سنة الثالثة لیسانس،جامعة حمیداني محمد، حق التخصیص ، التأمینات الشخصیة و العینیة، ال 6

 .1945،2014،2015ماي
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یتضح من ذلك أن حق الاختصاص لا یتقرر إلا على العقارات بمقتضى أمر یصدر مـن القاضـي، 

ولا یستطیع الدائن أن یطلب هذا الحق من المحكمة إلا بعد حصـوله علـى حكـم واجـب التنفیـذ ضـد المـدین 

ها في العقارات التي یرید الاختصاص بهـا، یصـدر یتقدم الدائن بعریضة إلى رئیس المحكمة التي تقع دائرت

الــرئیس بعــد التحقـــق مــن تــوافر الشـــروط، أمــره بالاختصــاص ویدونـــه فــي ذیــل العریضـــة، مراعیــا فــي ذلـــك 

 . 1التناسب بین مقدار الدین وقیمة العقارات التي یتقرر علیها الاختصاص

 الفرع الثالث: خصائص حق التخصیص

بقا یمكن استنتاج بعض الخصائص التي یتمیز بها حق التخصیص من خلال التعریف المقترح سا

 منها:

: فــالحق العینــي إجمــالا یعنــي ســلطة مباشــرة لشــخص علــى شــيء معــین، حــق عینــي حــق التخصــیص -1

تمنحه بعـض المزایـا، ویعتـرف بهـا القـانون، ویشـمل ذلـك الحقـوق العینیـة الأصـلیة فهـو ینشـأ علاقـة مباشـرة 

بین الدائن صاحب الحق، والمال المقرر علیه الحق یستطیع الدائن (صـاحب الحـق، والمـال المقـرر علیـه) 

 .2سلطاته وحقوقه على المال دون وساطة من أحد، دون حاجة لتدخل المدینن یباشر بمقتضى حقه أ

 لاســتیفاءمــن التأمینــات العینیــة، أي الضــمانات  : یعــد التخصــیصحــق التخصــیص حــق عینــي تبعــي -2

 .3لضمان العامي االحق وهو یمیز بین الدائن العادي والذي یدور في فلك الذمة المالیة للمدین، أ

، صاحب الضمان الخـاص الـذي یتفـرد بـه دون غیـره مـن الـدائنین الآخـرین، فیطمـئن الممتازوالدائن 

 على مدیونیته ویأمن جانب المدین.

ـــدائن فـــي  الأمـــر كـــذلك فـــلا یتصـــور وجـــود تخصـــیصوإذا كـــان  ـــه یرغـــب ال إلا تبعـــا لوجـــود مدیونیت

ور إنشـاء تخصـیص، فلمـاذا یقـرر المدیونیـة فـلا یتصـالاطمئنان على استیفائها في مواعیدها، فإن لم توجه 

علــى ممتلكاتــه الشخصـیة وهــو غیــر مــدان لأحـد، فــإن فعــل فهــو نـوع مــن التصــرفات غیــر  حـق التخصــیص

 یس حق عیني أصلي.دد حق عیني تبعي، ولالمبررة ولیس لها سبب وتقع باطلة مطلقا، فنحن بص

 .239محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص 1
.الطبعة الثالثة .منشورات الحلبي 10الجزء ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، السنهوري عبد الرزاق احمد 2

 .399.ص1998الحقوقیة.لبنان.
 .346رضا عبد الحلیم عبد المجید، ص 3
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ـــة فالاختصـــا ـــین الاختصـــاص والمدیونی ـــة ب ـــك وجـــود علاقـــة وثیق ـــى ذل ـــدور فـــي ویبنـــى عل فلـــك ص ی

بدون وفاء،  أو(سواء بالوفاء،  انقضتالمدیونیة وجودا وعدما فإن وجدت المدیونیة وجد الاختصاص، وإن 

 بما یعادل الوفاء). أو

نســـبیا وقضـــى بإبطالـــه، بطـــل  أوانقضـــى الاختصـــاص الضـــامن للـــدین، كـــان الـــدین بـــاطلا مطلقـــا، 

 .1الاختصاص الضامن له

 

المتضــمن القــانون المــدني  75/58مــن الأمــر  940نصــت المــادة : یــرد علــى عقــار حــق التخصــیص -3

 .2الجزائري

 عقارات معینة مملوكة للمدین..." أو"لا یجوز الحصول على التخصیص إلى على عقار 

یفهــم مــن هــذه لمــادة أن حــق التخصــیص لا یــرد إلا علــى عقــار مثلــه فــي ذلــك مثــل الــرهن الرســمي 

توقیع حق التخصیص علیها إلى طبیعة المنقـولات التـي  أواعها والسبب من استبعاد المنقولات وعدم إخض

بـین الأشـخاص ومـن مكـان إلـى آخرــ ذلـك أن حـق التخصـیص بمـا  لهااو تـدیسهل تهریبها وإخفائها وسـرعة 

یقع على عقـار یسـتلزم إشـهاره مـن أجـل إعـلام الغیـر بوجـوده فیكـون حجـة علـیهم وهـو مـالا یتحقـق فـي  أنه

 حالة ورود حق التخصیص على منقول.

 :حق التخصیص حق غیر قابل للتجزئة -4

"تكــون للــدائن  أنــهالمتضــمن القــانون المــدني الجزائــري علــى  75/58مــن الأمــر  947نصــت المــادة 

یص نفـس الحقـوق التـي للـدائن الـذي حصـل علـى رهـن رسـمي ویسـري علـى الذي حصل علـى حـق التخصـ

طبه وعـدم تجزئـة خاصة ما یتعلق بالقید وتجدیده وشـالتخصیص ما یسري على الرهن الرسمي من أحكام و 

 الحق...".

ل یخص العقار المقرر علیه حق اختصاص، والثـاني یخـص و ویشمل عدم القابلیة للتجزئة شقین الأ

 .3نالدین المضمو 

 .346ع السابق، صجعبد الحلیم عبد المجید، المر رضا 1
، 87م المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل المتمم، الجریدة الرسمیة عدد26/09/1975المؤرخ في  75/58 لأمرا2

 .30/9/1975الصادرة في 
 القانون المدني.من  947المادة  3
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لكامل (وملحقاته عقار یضمن الوفاء بالدین، هذه مسألة بدیهیة، لأن العقار باالفبالنسبة للعقار: فكل 

فان قسم هذا العقار المرهون بتصرف ، علیه الاختصاص ضمانا للوفاء بالدین اته) رتب وتحسیناته وإضاف

ین الورثـة، فـإن هـذا بـ العقـار مادیة كوفاة المدین الأصلي وقسمه بواقعة أو) اون إن تعددو نالمدی أوالمدین (

جمیعه إن شاء، كما یحق له أن یختـار أحـد الأجـزاء التقسیم لا یعتد به الدائن فیحق له التنفیذ على العقار 

المشــترین أن یحــتج فــي  أوهــا، ولا یســتطیع أیــا مــن المتقاســمین نمث مــن العقــار فیبیعهــا ویســتوفي حقــه مــن

نصیبه في المدیونیة، هذا من جانب، ومن جانب آخر فـإن اسـتطاع بفى أو  أنه أوة الدائن بالتقسیم، مواجه

أغلبه، وبقـى الجـزء غیـر المسـدد مضـمونا بالاختصـاص الـوارد علـى العقـار  أوالمدین سداد جزء من الدین 

 . 1ه المدیننسبة ما سددجمیعه، ولا یسقط الاختصاص عن جزء من العقار المرهون ب

 :حق التخصیص یحفظ للمدین ملكیة العقار وحیازته -5

وهذه الخاصیة كذلك یشترك فیها حق التخصیص مع الرهن الرسمي إذ أن حیازة العقـار الـوارد علیـه 

حق التخصیص تبقى للمدین الذي یكون لـه الحـق فـي اسـتعمال واسـتغلال العقـار، وكـذلك سـلطة التصـرف 

 . 2بشرط عدم الإضرار بالدائن صاحب حق التخصیصالتبرع به لشخص آخر  أوفیه كبیعه مثلا 

 :حق التخصیص من الإجراءات التحفظیة -6

یعتبر أخذ حق التخصیص على عقارات المدین نوع من الإجراءات التحفظیة التي یلجأ إلیهـا الـدائن 

لضمان تنفیذ الحكم الصادر له ضـد مدینـه، بحیـث أن الـدائن یـدرأ عـن نفسـه الخطـر الـذي یتعـرض لـه مـن 

راء تصــرف المــدین فــي عقاراتــه، إذ أن مزیــة التتبــع التــي یخولهــا إیــاه حــق التخصــیص تغنیــه عــن ســلوك جــ

الــدعوى البولصـیة، كمــا تجنبــه إثبـات حــق غــش المـدین وهــو مــا یكـون متعــذرا وصــعبا فـي كثیــر مــن طریـق 

 الأحیان. 

ــــدوائر المجتمعــــة ــــد قضــــت ال المنشــــئ لحــــق لمحكمــــة الاســــتئناف المختلطــــة بمصــــر بــــأن الســــند  وق

ا أن الأمـر مـا هـو إلا اسـتعمالا لهـذا أو التخصیص هو الحكم الملزم بالدین ولیس أمـر رئـیس المحكمـة، إذ ر 

الحق تحت رقابة القاضي، لكن الصحیح أن السند لحق التخصیص هو الأمر الصادر من رئیس المحكمة 

ویعــین الأمــوال التــي یــرد ص بتقریــر حــق التخصــیص لأن هــذا الأمــر هــو الــذي یقــرر للــدائن حــق التخصــی

 .346ص المرجع السابق،رضا عبد الحلیم عبد المجید، 1
، ص 1990الطبعة الثالثة، المنشورات الحقوقیة، لبنان، سلیمان مرقس، الحقوق العینیة التبعیة، الجزء الثاني،  2

 .414.413ص
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وأمــر مــن رئــیس  ،ن یقیــد لنفــاذ حــق التخصــیص فــي حــق الغیــرأالــذي یجــب هــو كــذلك و  ،الحــق علیهــا هــذا

 .1المحكمة القاضي بحق التخصیص لمصلحة الدائن

 :حق التخصیص حق قابل للإنقاص -7

"یجـــوز لكـــل ذي مصـــلحة أن یطالـــب  أنـــهمـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري علـــى  946نصـــت المـــادة 

یـد قیمتهـا علـى مـا ن التي رتـب علیهـا هـذا الحـق تز إنقاص التخصیص إلى الحد المناسب، إذا كانت الأعیا

 یكفي لضمان الدین.

بنقلــه  أوالعقــارات التــي رتــب علیهــا  أوویكــون إنقــاص التخصــیص إمــا بقصــره علــى جــزء مــن العقــار 

ان الدین، وأما المصاریف اللازمة لإجـراء الإنقـاص تكـون علـى مـن إلى عقار آخر تكون قیمته كافیة لضم

 ".فقة الدائنطلبه ولم یتم بموا

یتضــح مــن خــلال المــادة المــذكورة أعــلاه أن المشــرع الجزائــري وعلــى غــرار نظیــره المصــري حــرص 

على تحقیق التناسب بـین الـدین المضـمون والعقـار المثقـل بحـق التخصـیص حیـث أجـاز لكـل ذي مصـلحة 

ائز حتـى الجـ أوالـدائن العـادي  أوالدائن صاحب التـأمین العینـي المتـأخر فـي المرتبـة  أوواء كان المدین س

 للعقار المثقل بالتخصیص.

 :كما توجد هناك أسباب اخرى لطلب إنقاص حق التخصیص منها

بالأقــل، وذلــك حتــى یطمــئن إلــى  فــي تقــدیر عقــارات مدینــه أو، لغ الــدائن فــي تقــدیر دینــه بــالأكثراإذا بــ -1

 صحة تقدیراته.

إذا ارتفعــت قیمــة العقــارات، حیــث بعــد أن كــان العقــار متناســبا مــع قیمــة الــدین أصــبح أعلــى مــن هــذه  -2

 لحالة إنقاصه.االقیمة بكثیر فوجب في هذه 

ن مـن الـدین، بحیـث بعـد خصـم هـذا الجـزء أصـبح البـاقي مـن الـدی إذا دفع المدین فیمـا بعـد جـزءا كبیـرا -3

یقــل كثیــرا عــن قیمــة العقــارات، ففــي هــذه الحالــة یتعــین إنقــاص العقــارات المحملــة بحــق التخصــیص حتــى 

 .2نتتناسب مع الباقي من الدی

 

 .660، 661ص ، عبد الرزاق السنهوري .المرجع السابق  1
، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع، 1، ط7محمد صبري سعدي ، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، ج  2

 .215،ص 2008  ،الجزائر
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وموضوع التناسب بین الدین المضمون والعقار المثقل بحق التخصیص أمر متروك لتقدیر القاضي 

عقارات التي یترتب علیها حق التخصیص من ال أوكما أن الإنقاص یكون إما بقصره على جزء من العقار 

 بنقلها إلى عقار آخر مملوك للمدین وتكف قیمتها لضمان الدین. أوقبل 

بالاتفاق مع الدائن، فإن طالب الإنقاص یتحمل المصروفات  أووإذا تم الإنقاص عن طریق القضاء 

 ئه وقیدهاللازمة لإجرا

وذلـك إذا تـم الإنقـاص عـن طریـق قصـره علـى  ویجب التأشیر بالإنقاص عبى هامش القید الأصـلي،

فـي الأصـل  هعلى جـزء منهـا، أمـا إذا نقـل حـق التخصـیص إلـى عقـار غیـر المقـرر علیـ أوبعض العقارات 

 .   1فیجب إجراء قید جدید على هذا العقار

وبخصــوص مــدى تعــارض خاصــیة إنقــاص حــق التخصــیص مــع مبــدأ عــدم تجزئــة الضــمان فقــد رأى 

الاختصـاص كمـا یسـمیه المشـرع  أوأن نـص المشـرع علـى إمكانیـة إنقـاص حـق التخصـیص بعض الفقهاء 

 المصري یعد خروجا عن مبدأ عدم تجزئة الضمان، هذا الأخیر الذي قرره المشرع فـي حـق الـرهن الرسـمي

 .وأحال علیه بالنسبة لحق التخصیص

ي الجزائــري والتــي تقابلهـــا مــن القــانون المــدن 947ویضــیف هــذا الــرأي تبریــرا آخــر مفــاده ان المــادة 

مـــن القـــانون المـــدني المصـــري والتـــي قـــررت ســـریان أحكـــام حـــق الـــرهن الرســـمي علـــى حـــق  1095المـــادة 

 التخصیص أجازت الخروج على بعض هذه الأحكام حیث نصت في فقرتها الأخیرة على ما یلي:

 "...وذلك كله مع عدم الإخلال بما ورد من أحكام خاصة."

حـق التخصـیص  بـه فـردینحق التخصیص یسبب نقص قیمة الـدین حكـم خـاص ولا ریب أن إنقاص 

 .2على خلاف القاعدة المقررة بالنسبة لحق الرهن الرسمي

 المطلب الثاني: مقارنة بین حق التخصیص والتأمینات العینیة الأخرى.

فـــي هـــذا  لاو ســنتنل إلـــى تعریــف حـــق التخصــیص وأهـــم خصائصـــه و بعــدما تطرقنـــا فــي المطلـــب الأ

ل لتمییــز و المطلــب مقارنــة حــق التخصــیص مــع بقیــة الحقــوق العینیــة التبعیــة الأخــرى، فنخصــص الفــرع الأ

تمییــز حــق التخصـیص عــن الــرهن الحیـازي، أمــا الفــرع لوالفــرع الثـاني  الـرهن الرســميالتخصــیص عــن  حـق

 فیه تمییز حق التخصیص عن حق الامتیاز. لاو سنتنالثالث 

 

 .215،216صالمرجع السابق ،محمد صبري السعدي، 1
 .466سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص 2
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 .حق التخصیص عن الرهن الرسميتمییز ل: والفرع الأ 

سنتطرق في هذا الفرع الى ذكر اوجه التشابه و الإختلاف بین كـل مـن حـق التخصـیص و الـرهن الرسـمي

 أولا: أوجه التشابه.

 إن حق التخصیص یتفق مع الرهن الرسمي في طبیعته أنه حق عیني تبعي. -

 محل كل منهما هو العقار، أي أنه لا یرد إلا على عقار. -

 لتخصیص والرهن الرسمي نفس الآثار، یخول كل منهما الدائن میزتي التقدم والتتبع.لحق ا -

 ثانیا: أوجه الاختلاف.

یكمن الاختلاف بـین حـق التخصـیص والـرهن الرسـمي فـي كـون حـق التخصـیص ینشـأ عـن طریـق 

ج فـي ، م، مـن ق 937حكم قضـائي واجـب التنفیـذ صـادر مـن رئـیس المحكمـة وهـو مانصـت علیـه المـادة 

 883وهـو مـا نصـت علیـه المـادة حین الرهن الرسمي، مصدره العقد الرسـمي أو حكـم أو بمقتضـى القـانون 

 .1من ق، م، ج

 الفرع الثاني: تمییز حق التخصیص عن الرهن الحیازي العقاري.

بــین كــل مــن حــق التخصــیص والــرهن  التشــابه والاخــتلافجــه أو ســنتطرق فــي هــذا الفــرع إلــى ذكــر 

 الحیازي.

 جه التشابه.أو لا: أو 

ومحل كل منهمـا هـو العقـار،  2إن كل من حق التخصیص والرهن الحیازي یعتبران حق عیني تبعي

"یجــوز لكــل دائــن بیــده حكــم واجــب التنفیــذ صــادر فــي أصــل الــدعوى یلــزم  أنــهب 937حیــث نصــت المــادة 

 "3المصاریف...المدین بشيء معین، أن یحصل على حق تخصیص بعقارات مدینة ضمانا لأصل الدین و 

 .662السنهوري، المرجع السابق، صأحمد  عبد الرزاق  1
از، نبیل إبراهیم سعد، التأمینات العینیة، التأمینات العینیة، الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحیازي، حقوق الامتی 2

 .179، ص2005للنشر، سنة دار الجدیدة 
 .201محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص3
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كما أن للرهن الحیازي وحق التخصیص نفس الأثر، فیخول كل منهما صاحبه میزتي التقدم والتتبع، 

 أوالحائز حق التخصـیص، حـق التقـدم فـي الاسـتیفاء مـن ثمـن بیـع العقـار محـل الـرهن  أوفالدائن المرتهن 

 التخصیص لو ما یحل محله، وله حق تتبع هذا العقار في أي ید یكون. 

كمــا أن الــرهن الحیــازي وحــق التخصــیص یخضــعان لأحكــام القیــد وتجدیــده وشــطبه، وهــو مــا نصــت 

"تكـون للـدائن الـذي حصـل علـى حـق التخصـیص  أنـهمن القانون المـدني الجزائـري علـى  947علیه المادة 

التـي للــدائن الـذي حصـل علـى رهــن رسـمي، ویسـري علـى التخصــیص مـا یسـري علـى الــرهن نفـس الحقـوق 

من أحكام وخاصة ما یتعلق بالقید وشطبه وعدم تجزئـة الحـق وأثـره وانقضـائه، وذلـك كلـه مـع عـدم الرسمي 

 .1الإخلال بما ورد من أحكام خاصة"

"یشـــترط لنفـــاذ الـــرهن الحیـــازي  أنـــهمـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري ب 966وفـــي المقابـــل نصـــت المـــادة 

العقــاري فــي حـــق الغیــر إلــى جانـــب تســلم الملـــك للــدائن، أن یقیــد الـــرهن العقــاري، وتســري علـــى هــذا القیـــد 

 .2الأحكام الخاصة بقید الرهن الرسمي"

 جه الاختلاف.أو ثانیا: 

مـن  948الرهن الحیازي العقاري ینشأ بعقد وهو ما جاء فـي نـص المـادة یكمن الاختلاف في كون  

علـى غیـره..." فـي  أوالقانون المـدني الجزائـري " الـرهن الحیـازي عقـد یلتـزم بـه شـخص، ضـمانا لـدین علیـه 

علــى نــص  بناءا،حــین حــق التخصــیص فمصــدره حكــم قضــائي واجــب التنفیــذ صــادر مــن رئــیس المحكمــة"

مــن القـــانون المــدني الجزائـــري: "یجــوز لكــل دائـــن بیــده حكـــم واجــب التنفیــذ صـــادر فــي أصـــل  937المــادة 

الــدعوى یلــزم المــدین بشــيء معــین أن یحصــل علــى حــق تخصــیص لعقــارات مدینــة ضــمانا لأصــل الــدین 

 .3والمصاریف"

 

 

  القانون المدني.من  947المادة  1
 القانون المدني.من  966المادة 2
لكحل فاطمة، حق الرهن الرسمي، حق التخصیص، رسالة لنیل شهادة الماستر، جامعة یحي فارس، المدیة، سنة  3

 . 20، ص2012، 2011
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 الفرع الثالث: تمییز حق التخصیص عن حق الامتیاز.

 :في هذا الفرع أوجه التشابه والاختلاف بین كل من حق التخصیص وحق الامتیاز سنتناول

 أولا: أوجه التشابه: 

 إن حق التخصیص یتفق مع حق الامتیاز في طبیعته كونه حق عیني تبعي.

 ثانیا: أوجه الاختلاف: 

یكمن الاختلاف بین حق التخصیص وحق الامتیاز في كون مصدر حق التخصـیص الحكـم القضـائي أمـا 

، أمــا حقــوق حــق الامتیــاز هــو الــنص القــانوني محــل التخصــیص كقاعــدة عامــة العقــار لایــرد علــى المنقــول

از خاصـة فقد تكون عامة ترد على جمیع أموال المدین من منقول وعقار، وقد تكون حقوق الامتیـالامتیاز 

 ترد على منقول فقط، وقد تكون خاصة تقع على عقار معین مملوك للمدین.

درجة التقدم في حق التخصیص تكون بحسب التاریخ لذي قید فیه الحق، فالدائن المرتهن الذي یقید 

لا إلا في حالة نزول دائن مـرتهن معـین عـن مرتبـة قیـده لصـالح دائـن مـرتهن آخـر أو لا یستوفي حقه أو حقه 

فس العقــار، أمــا درجــة التقــدم فــي حقــوق الامتیــاز فــإن القــانون هــو الــذي یحــددها، فــالعبرة إذن بمــا یقدمــه لــن

یؤرخــه مــن حقــوق الامتیــاز المختلفــة ولــیس (كــذلك) بحســب الأســبقیة فــي القیــد باســتثناء حقــوق  أوالقــانون 

العامــة والخاصــة الواقعــة الامتیــاز الخاصــة الواقعــة علــى عقــار هــذه الأخیــرة كــذلك بخــلاف حقــوق الامتیــاز 

ا تخضـع لإجـراءات الشـهر العقـاري لتكـون نافـذة قبـل أنهـعلى منقول تعطـي لصـاحبها الحـق فـي التتبـع بمـا 

 .1الحائز فهي في ذلك مثلها مثل حق الرهن الرسمي

 المبحث الثاني: إنشاء حق التخصیص.

یلــزم للحصــول علــى حــق التخصــیص تــوافر مجموعــة مــن الشــروط الموضــوعیة لحــق التخصــیص، 

 بما تسمى الاجراءات الخاصة لتقریر حق التخصیص.  أوبالإضافة إلى الشروط الشكلیة 

ل الشــروط الموضــوعیة للحصــول و المطلــب الأحیــث فصــلنا ومنــه اعتمــدنا تقســیم مبحثنــا هــذا إلــى مطلبــین 

 اجراءات تقریر حق التخصیص أوالشروط الشكلیة المطلب الثاني  ما تناولنا فيبین على حق التخصیص

 .20لكحل فاطمة، المرجع السابق، ص  1
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 ل: الشروط الموضوعیة للحصول على حق التخصیص.والمطلب الأ 

هنـــاك شـــروط خاصـــة بالـــدائن المحكـــوم لـــه، وشـــروط خاصـــة بـــالحكم الـــذي یؤخـــذ حـــق التخصـــیص 

كمــا أن هنــاك وقــت معــین یجــوز بمقتضــاه، وشــروط خاصــة بــالأموال التــي تقــرر علیهــا حــق التخصــیص، 

 الأخذ فیه حق التخصیص.

 قسمنا هذا المطلب إلى ثلاثة فروع على التوالي: ومن هذا المنطلق

 الدائن الذي یحصل على حق التخصیص. شروط ل:و الفرع الأ

 الفرع الثاني: الشروط الخاصة بالحكم الذي یؤخذ به التخصیص.

 حق التخصیص.الفرع الثالث: الأموال التي یتقرر علیها 

 .لتخصیصالفرع الرابع: الوقت الذي یجوز فیه أخذ ا

 الدائن الذي یحصل على حق التخصیص.شروط ل: والفرع الأ 

بصــرف النظــر عــن مصــدر  علــى عقــارات مدینــه تخصــیصیســتطیع أي دائــن الحصــول علــى حــق 

نص  أونافعا،  أوفعلا ضارا،  أودینه، وأیّا كان محل هذا الدین، فیستوي أن یكون المصدر عملا قانونیا، 

امتناعــا عــن عمــل، وفــي الحالــة  أوعمــلا،  أوالقــانون، كمــا قــد یكــون محــل حــق الــدائن مبلغــا مــن النقــود، 

یشـترط  أنـهما یستحق الدائن مـن تعـویض بسـبب إخـلال المـدین بالتزامـه، علـى  التخصیصالأخیرة یضمن 

أن یكـون الحـق ثابتـا بعقـد رسـمي، ولـم یشـترط  أن یكون حق الـدائن ثابتـا بمقتضـى حكـم قضـائي فـلا یكفـي

الجزائري في الدائن طالب حق التخصیص أن یكون حسن النیة، خلافا لبعض التشـریعات،  القانون المدني

 تخصــیصوعلــى ذلـك فلــو بـاع المـدین عقــارا، ثـم حصــل الـدائن علــى حـق المصـري،  يالمــدن التقنـینومنهـا 

قبـل تسـجیل البیـع، فـإن هـذا  تخصـیصالء النیة، وقـام بقیـد حـق على هذا العقار، وهو عالم ببیعه، أي سي

 .1الحق ینفذ في حق المشتري

 

 

 .204محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص 1
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 الفرع الثاني: الشروط الخاصة بالحكم الذي یؤخذ به التخصیص.

مـــن القـــانون  937للحصـــول علـــى حـــق التخصـــیص یتطلـــب عـــدة شـــروط ذكرهـــا المشـــرع فـــي المـــادة 

"یجــوز لكــل دائــن بیــده حكــم واجــب التنفیــذ صــادر فــي أصــل ي الجزائــري التــي تــنص علــى مــا یلــي: نالمــد

الــدعوى یلــزم المــدین بشــيء معــین أن یحصــل علــى حــق التخصــیص بعقــارات مدینــة ضــمان لأصــل الــدین 

 والمصاریف"

طلــب التقنــین المــدني أن یكــون الــدائن حســن النیــة واشــتراطه الحصــول علــى حــق التخصــیص یت لــمو 

ائي ولا یكفي أن یكون ثابتا في سند رسمي إن كان سندا صالحا یضمن الوفاء به ثابت بمقتضى حكم قض

 للتنفیذ.

مــن خــلال مــا ســبق یتضــح أن المشــرع اشــترط فــي الحكــم الــذي یؤخــذ الحكــم بمقتضــاه ثلاثــة شــروط 

 هي:

حـــق التخصـــیص إلا بمقتضـــى حكـــم علـــى  ل: فالـــدائن لا یســـتطیع الحصـــو لا: أن یكـــون الحكـــم قضـــائیاأو 

والحكم القضائي هو القـرار الصـادر مـن جهـة ذات ولایـة قضـائیة فـإذا كـان حـق یقرر حقه الثابت،  قضائي

مقتضـاه علـى حـق التخصـیص ولا یعتبـر حكمـا فـي هـذا بلا یصـلح للحصـول  أنهالدائن مقررا بعقد رسمي ف

الحكـــم الصـــادر فـــي دعـــوى تحقیـــق الخطـــوط الأصـــلیة وإلا اســـتطاع كـــل دائـــن  أوالشـــأن بصـــحة التوقیـــع، 

الخــتم،  أوبــأن یرفــع دعــوى أصــلیة بصــحة التوقیــع مــن قبــل حلــول الــدین  تخصــیصالحصــول علــى حــق 

 أو"یجـوز الحصـول علـى حـق تخصـیص بنـاء علـى حكـم یثبـت صـلحا  أنـهم ج علـى  939 ونصت المـادة

 اتفاقا تم بین الطرفین"

 تخصـــیصوطبقـــا لهـــذا الـــنص فـــإن الأحكـــام الصـــادرة بالتصـــدیق علـــى محضـــر الصـــلح یجـــوز أخـــذ 

القضـاء  مبناء على حكم یصدر بناء علـى اتفـاق أمـا تخصیصما یمكن أیضا الحصول على بمقتضاها، ك

 .1المحكمة مكالحكم المثبت لاتفاق على قسمة تم بین الشركاء أما

بنــاء  تخصــیصم ج جــواز الحصــول علــى حــق  938المــادة  المشــرع الجزائــري بمقتضــى وقــد أجــاز

القــرار واجــب  أولحكـم إذا أصــبح ا علـى قــرار صــدر مـن محكمــین أوأجنبیــة  علـى حكــم صــادر مـن محكمــة

 .205، صالسابقالمرجع محمد صبري السعدي، 1
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على حق تخصیص بناء على حكم صادر من محكمة أجنبیة  : "لا یجوز الحصولأنهالتنفیذ فنصت على 

 . 1على قرار صادر من محكمتین إلا إذا أصبح حكم القرار واجب التنفیذ أو

 :ثانیا: أن یكون الحكم واجب التنفیذ

 ن:ویكون في حالتی

ـــة الأ  إذا كـــان الحكـــم حـــائز لقـــوة الأمـــر المقضـــي بـــه وهـــو الحكـــم النهـــائي غیـــر القابـــل للطعـــن : لـــىو الحال

عــن طقــابلا للن یكــون كــأالمعارضــة، أمــا إذا كــان الحكــم قــابلا للطعــن بطریــق غیــر عــادي  أو بالاســتئناف

بنـاء علیـه لكـن یترتـب علـى  تخصـیصبالتماس إعادة النظر فإن هذا لا یمنع من تنفیذه، وأخـذ  أوبالنقض 

 . 2تخصیصالطعن في الحكم وقبوله زوال أثر التنفیذ وبالتالي ینقض حق 

: إذا كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل حتى وإن لم یتوافر لـه قـوة الأمـر المقضـي بـه، وعلـى الحالة الثانیة

ویكــون مصــیر هــذا الحــق علــى حكــم مشــمول بالنفــاذ المعجــل یجــوز أخــذ حــق التخصــیص بنــاء  أنــهذلــك ف

مرتبطـا بمصــیر الحكـم، فــإذا ألغــي هـذا الحكــم امتنـع المعنــي فــي تنفیـذه وبالتــالي یسـقط مــا یكــون قـد تــم مــن 

 .3بالتالي حق التخصیص الذي أخذه الدائن يإجراءات بناء علیه وینقض

ص واجـب الفقرة الأخیرة من القانون المدني تنص على: "الأمر الصـادر بالتخصـی 942ونجد المادة 

التنفیــذ یقطــع النظــر عــن جمیــع طــرق الطعــن"، فهــذه المــادة تشــترط بــأن یكــون الحكــم الــذي یؤخــذ بموجبــه 

التخصــیص واجــب التنفیــذ فیكــون التخصــیص قاصــرا علــى الــدائن الــذي بیــده حكــم قابــل التنفیــذ، وهنــا تكــون 

فــي اســتفاء دینــه وأداة  الأفضــلیة للــدائن الــذي یملــك التنفیــذ، ویكــون حــق التخصــیص بمثابــة ضــمان للــدائن

تســـییر بالنســـبة إلـــى المـــدین لأن مـــن یحصـــل علـــى حـــق التخصـــیص یمكنـــه إجـــراء التنفیـــذ مـــادام قـــد أمّـــن 

 . 4بالتخصیص على حقه

ولقد تضاربت أراء الفقهاء بخصـوص هـذه المـادة التـي تقضـي بموجـب أن یكـون واجـب التنفیـذ حتـى 

 یمكن الحصول بموجبه على حق التخصیص.

 .206، 205، صالسابقالمرجع محمد صبري السعدي، 1
 .182نبیل ابراهیم سعد، التأمینات العینیة، المرجع السابق، ص 2
 .183، صالمرجع نفسهنبیل ابراهیم سعد، 3
 .427، المرجع السابق، صسسلیمان مرق4
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 :نجد الاستاذ سمیر تناغو یقول •

ـــدائن الـــذي یحصـــل علـــى حكم...ولكـــن  لـــیس التخصـــیصأن  الغـــرض منـــه تحقیـــق فائـــدة محضـــة لل

الغرض الأساسي منه هو تحقیق مصلحة المدین المحكوم علیه بتأخیر التنفیـذ علـى مالـه، وذلـك بمـا یـوفى 

 .1الدائن أیضا عن طریق إعطائه تأمینا خاصا

 :صطفى منصور یقولونجد الأستاذ منصور م •

إذا نُظر إلیه كأداة لتأمین الدائن دون نظـر إلـى مصـلحة المـدین لا یكـون  التخصیصالواقع أن حق 

 استصدر حكما بالدین. أنهله محل، فلیس هناك ما یدعو إلى تفضیل دائن عادي على غیره لمجرد 

ة للــدائن، ولكنــه ائتمــان جدیــد للمــدین فــي مرحلــة حرجــة تســبق التنفیــذ مصــلحة محضــ تخصــیصفال

مباشرة، وتـأمین خـاص للـدائن یضـمن لـه التنفیـذ مسـتقبلا، وطبقـا لـنص المـادة یكـون الحكـم للحصـول علـى 

حـــق التخصـــیص بموجبـــه واجـــب التنفیـــذ، إذا كـــان الحكـــم نهائیـــا وكـــان غیـــر قـــابلا للطعـــن بـــالطرق العادیـــة 

 أووأصـبح نهائیـا،  مسـتأنفعارضة) فیجوز الحصـول علـى حـق التخصـیص بموجـب حكـم (الاستئناف والم

بالتمــاس إعــادة النظــر، وهــذا لا  أوســقط حــق الطعــن فیــه بالاســتئناف، ویمكــن الطعــن فــي الحكــم بــالنقض 

بقبـول  ي الحكـم بأحـد هـذین الطـریقتین وقضـىیمنع من الحصول على حـق التخصـیص، ولكـن إذا طعـن فـ

لتخصیص، كما یمنـع الحصـول علـى حـق التخصـیص بموجـب حكـم قضـت فیـه المحكمـة الطعن زال حق ا

 .  2بوقف التنفیذ، وإذا أُلغي الحكم المشمول بالنفاذ المعجل سبق التخصیص

 :ثالثا: أن یكون الحكم صادرا في موضوع الدعوى وملزما المدین بشيء معین

لـذي یحصـل بمقتضـاه وافر فیـه الحكـم افیلـزم أن یتـ 1/ فقـرة337وهذا الشرط مستفاد من نص المادة 

 أمران: على حق التخصیص

 أن یكون صادرا في موضوع الدعوى. -

 .3أن یكون ملزما المدین بشيء معین -

استبعاد الاحكام المتعلقة  أنهویشترط أن یكون الحكم صادر في موضوع الدعوى، الأمر الذي من ش

ن تعیـــی أوالتمهیدیـــة الصـــادرة بنـــدب خبیـــر  أوبـــإجراءات الاثبـــات كالأحكـــام التحضـــیریة  أوبســـیر الـــدعوى 

 .320ص ،1996، منشأة المعارف للاسكندریة، مصر،  التأمینات الشخصیة والعینیةسمیر عبد السید تناغو،  1
 .660المرجع السابق، ص  السنهوري، أحمد عبد الرزاق 2
 .206محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص3
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لا یشــترط أن یكــون الحكـــم  أنــهبتوجیـــه الیمــین، علــى  أوإجــراء معاینــة  أوإحالــة علــى التحقیــق  أوحــارس 

معـین،  لتقریر الاختصاص، إذا كان صادرا بإلزام المدین بأداءا قطعیا، فقد یصلح الحكم غیر القطعي سند

مرتبطا بمال النفقة، فإذا قضـى  التخصیصشأن الأحكام الوقتیة الصادرة بتقریر نفقة مؤقتة، ویظل مصیر 

بقائه، باعتبـار أن الحكـم الـوقتي  أو الاختصاصالحكم على قدر إلغائها انعكس هذا  أوفیما بعد بإنقاصها 

یصدر في طلبات قائمة على ظروف بطبیعتها مؤقتة ومتغیرة، وبالتالي كانت حجیتـه مؤقتـة، بحیـث یمكـن 

 .1تعدیله إذا تغیرت الظروف التي قام علیها

المـراد تقریـره إنمـا  التخصـیصویجب أن یكون الحكـم ملزمـا للمـدین بـأداء شـيء معـین، ذلـك أن حـق 

نــي تبعــي ینشــأ ضــمانا لمــا تقــرر للــدائنین مــن حــق شخصــي، وإذا كــان الغالــب أن یؤخــذ حــق هــو حــق عی

لحكــــم صــــادر بــــالإلزام بالوفــــاء بمبلــــغ معـــین، فلــــیس هنــــاك مــــا یمنــــع مــــن تقریــــر حــــق ا اســــتثناء تخصـــیص

بالامتنـاع عـن عمــل، ومـن هـذه الحالــة یقـدر القاضـي الــذي  أواختصـاص اسـتنادا لحكــم یلـزم المـدین بعمــل 

معلـوم أن التنفیـذ  ومؤقتا المبلغ المستحق یسبب عدم الوفاء بالالتزام الصادر به الحكـم  لتخصیصایصدر 

بمقابل لیس تجدیدا للالتزام الأصلي بل هو تنفیذ لذات الالتـزام بطریقـة أخـرى، فـإذا كـان الحكـم الصـادر لـم 

در بالفصـــل مـــن بموجبـــه، مـــن ذلـــك الحكـــم الصـــا بـــأداء شـــيء معـــین، امتنـــع أخـــذ تخصـــیصیلـــزم المـــدین 

 اختصاص المحكمة.

ومن ذلك الحكم الصادر بصحة التوقیع، فمثل هذا الحكم لا یلـزم المحكـوم علیـه بـأداء شـيء معـین، 

لنفاذه وإنما هو یقضي في صحة صدور المحـرر ممـن  أولا یمس موضوع العقد ولا یتعرض لصحته  نهلأ

اتفاقـا بـین  أوبنـاء علـى حكـم یثبـت صـلحا  تخصـیصتزیل بتوقیعه، في المقابل یجوز الحصـول علـى حـق 

ضمانا للتعـویض عـن الاخـلال  م حساب فیصلح أساسا لتقریر تخصیصزام بتقدیتالخصوم، أما الحكم بالإل

یســـفر عنهـــا هـــذا لا یضـــمن نتیجـــة الحســـاب أي الـــدیون قـــد  التخصـــیصبـــالالتزام بتقـــدیم الحســـاب، ولكـــن 

 .2الحساب

 

 

د وهمام محمد محمود زهران، التأمینات العینیة والشخصیة، المكتبة. القانونیة لدار المطبوعات و رمضان أبو السع1

 .226ص، 1998الجامعیة، الاسكندریة، سنة 
 .558، ص2002، القاهرة، بالإسكندریةزهران، التأمینات العینیة والشخصیة، النشر للمعارف محمود همام محمد  2
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 ر علیها حق التخصیص:الأموال التي یتقر  الفرع الثالث:

مـن القـانون المـدني الجزائـري أن حـق التخصـیص لا یؤخـذ إلا علـى  940یظهر لنا من نص المادة 

عقــارات معینــة مملوكــة للمــدین وقــت قیــد هــذا  أولا یجــوز أحــذ حــق التخصــیص إلا علــى عقــار  أوالعقــار 

 الحق وجائز بیعها بالمزاد العلني.

عقــارات معینــة مملوكــة  أوتــنص علــى "لا یجــوز أخــذ حــق التخصــیص إلا علــى عقــار  940المــادة 

للمــدین وقــت قیــد هــذا الحــق وجــائز بیعهــا بــالمزاد العلنــي" ومــن خــلال نــص المــادة نســتنتج أن الأمــوال التــي 

 یؤخذ التخصیص علیها یجب أن تكون:

 379فة دقیقـة نافیـا للجهالـة، وهـذا مـا أكدتـه المـادة یجـب تعیـین العقـار بصـ لا: عقارا معینا تعیینا دقیقا:أو 

مــن قــانون الاجــراءات المدنیــة، وهــذا لتفــادي وقــوع أخطــاء وحــالات لــبس حــول العقــار المــراد التنفیــذ علیــه، 

وبیانات تعیین العقار ضروریة تذكر في كل الوثـائق المتعلقـة بـالحجز العقـاري، كـأمر حجـز العقـار، قائمـة 

 ویتم تعیین العقار من عدة نواحي أهمها: شروط البیع....إلخ 

 .مصنع، مبنى، كما تذكر مساحته -منزل–من حیث الطبیعة: فیوصف العقار إن كان أرض  . أ

-الغــرب -الجنــوب–مــن حیــث موقعــه: تــذكر الجهــة التــي یتمركــز بهــا العقــار، ومــا یحــده مــن الشــمال  . ب

 .1له رةاو المجالشرق، بحیث یمیز العقار عن سائر العقارات الأخرى 

هـي مـن أهـم الشـروط الواجـب توافرهـا، وإلا كانـت إجـراءات التنفیـذ  ثانیا: أن یكون العقار مملوكـا للمـدین:

باطلـــة، علـــى أســـاس أن التنفیـــذ تـــم علـــى مـــال مملـــوك للغیـــر فـــإذا كـــان العقـــار مملـــوك للمنفـــذ ضـــده وقـــت 

م بشـهر هـذا التصـرف ستصدر أمر حجز العقار وقبل شهره، وتصرف فیه المنفذ ضده لشخص آخـر، وقـاا

وقـع علــى عقــار أصــبح مملـوك لشــخص آخــر غیــر المنفــذ  نــهقبـل شــهر أمــر الحجــز، كـان الحجــز بــاطلا لأ

 ضده.

یجب أن یكون العقار من العقارات الجائز بیعها بالمزاد العلني،  ثالثا: أن یكون جائز بیعه بالمزاد العلني:

 .2أي من العقارات الجائز التصرف فیها بنزع ملكیتها

عقــارات معینــة تعیینــا دقیقــا كمــا فــي الــرهن  أووعلیــه فــإن حــق التخصــیص لا یؤخــذ إلا علــى عقــار 

مــدني علــى أن تشــمل عریضــة طلــب التخصــیص علــى كافــة  941الرســمي، وهــذا مــا صــرحت بــه المــادة 

 .410المرجع السابق، صالسنهوري، أحمد  عبد الرزاق  1
 .411السنهوري، المرجع نفسه، ص أحمد عبد الرزاق 2
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یهــا، العقــارات المــراد أخــذ التخصــیص عل أوالبیانــات والوثــائق التــي یمكــن بواســطتها التعیــین الــدقیق للعقــار 

مدین تعیین العقار تعیینا دقیقا في قائمة القید ویترتب على نقـص البیـان الخـاص ال 940كما ألزمت المادة 

عــدم دقتهــا بطــلان التخصــیص والقیــد إذا أدى إلــى الأضــرار بــالغیر، وأن یكــون مملوكــا للمــدین  أوبالعقــار 

یص كــل الأحكــام التــي وقــت صــدور الأمــر بالتخصــیص ووقــت قیــد هــذا الحــق، ویســري علــى حــق التخصــ

زالــت ملكیتــه  يتتعلـق بــرهن المبــاني المقامــة علــى أرض الغیـر ورهــن العقــار علــى الشــیوع ورهـن المالــك الــذ

العقـار المـأخوذ علیهـا حـق التخصـیص جـائزا بیعهـا فـي المـزاد  أوبأثر رجعي، كما یشترط أن یكون العقـار 

رســمیا، وعلیــه لا یجــوز أخــذ حــق التخصــیص  رهنــا یجــب أن تكــون مــن العقــارات الجــائز رهنهــا العلنــي أي

 . 1حق سكني أوعلى عقار موقوفا على حق استعمال 

 الفرع الرابع: الوقت الذي یجوز فیه أخذ الاختصاص:  

علـــى  التخصـــیص، فـــإن الـــدائن یســـتطیع الحصـــول علـــى حـــق اانهـــبیالشـــروط الســـابق  متـــى تـــوافرت

عقــــارات المــــدین المحكــــوم علیــــه فــــي أي وقــــت، غیــــر أن الإرادة التشــــریعیة نصــــت علــــى عــــدم جــــواز أخــــذ 

"لا یجوز للـدائن بعـد مـوت  أنهعلى  2فقرة  937على عقار بعد موت المدین فقد نصت المادة  تخصیص

ا الحـق بعـد المدین أخذ تخصیص على عقار في التركة" على أن هـذا الـنص لا یحـول دون قیـد الـدائن لهـذ

حـــق التخصـــیص أثنـــاء حیـــاة المـــدین، فـــإن تـــوافرت الشـــروط  لـــه كـــان الـــدائن قـــد تقـــرر إذا مـــاوفـــاة مدینـــه، 

لا یكتسب  أنهاها بحصول الدائن على حكم واجب التنفیذ ویلزم المدین بشيء معین، فنالموضوعیة التي بی

 .  2في المطلب الثاني لهااو نتنسحق التخصیص إلا بطلب توقیع الأمر بالتخصیص طبقا للإجراءات التي 

بین دائني المدین المتـوفي العـادیین ولـذلك  اةاو المسفالمشرع من خلال هذا النص یهدف إلى تحقیق 

قیـده بعـد ب یقـومفإن حكمه لا ینصرف إلـى الحالـة التـي یأخـذ فیهـا الـدائن حـق تخصـیص قبـل مـوت المـدین 

بـین الـدائنین  اةاو بالمسـلا یخـل  أنـهوفاته، لأن هذا القیـد اللاحـق یعتبـر مـن قبیـل الاجـراءات التحفظیـة كمـا 

في المحافظة العقاریة حتى یصبح ساریا ونافذا  القید لأن الحق ثابت فیه قبل وفاة المدین، ولا ینقص سوى

 .3في مواجهة الغیر

 .186نبیل ابراهیم سعد، المرجع السابق،  1
 .208محمد صبري السعدي، المرجع السابق، 2
 .189، صنفسهنبیل ابراهیم سعد، المرجع  3
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 إجراءات تقریر حق التخصیص. أوالمطلب الثاني: الشروط الشكلیة 

نتطــرق فــي هــذا المطلــب إلــى الاجــراءات الواجــب اتباعهــا للحصــول علــى حــق التخصــیص والجهــة 

الـــتظلم مـــن القـــرار الصـــادر فـــي طلـــب  لاو ســـنتنل، أمـــا فـــي الفـــرع الثـــاني و المختصـــة، وهـــذا فـــي الفـــرع الأ

 التخصیص.

 التخصیص.ل: كیفیة الحصول على الأمر المنشئ لحق والفرع الأ 

 یرید أخذ تخصیص على عقارات مدینه على "على الدائن الذي 941لى من المادة و نصت الفقرة الأ

أن یقدم عریضة بذلك إلى رئیس المحكمة التي تقع في دائرتها العقارات التي یریـد التخصـیص بهـا"، حیـث 

الــدائن الأمــر بــه مــن رئــیس المحكمــة، وهــي  یستصــدر أن لا یتقـرر حــق التخصــیص بقــوة القــانون، بــل یلــزم

علیــــه، وإذا كانــــت العقــــارات المطلــــوب تقریــــر  التخصــــیص أخــــذ حــــق المطلــــوبالتــــي یقــــع بــــدائرتها العقــــار 

الاختصاص علیها واقعة في دوائر عدة محاكم وجب على الدائن التقـدم بطلبـه بشـأن كـل عقـار إلـى رئـیس 

 .1المحكمة التي یقع هذا العقار في دائرتها

 لا: تقدیم طلب التخصیص والجهة المختصة بذلك:و أ

تبــدأ الاجــراءات بــأن یقــدم الــدائن عریضــة إلــى رئــیس المحكمــة الكــائن بــدائرتها العقــار، ویجــب إرفــاق 

بشــهادة مــن قلــم الكتــاب مــدون فیهــا منطــوق  أو التخصــیصصــورة رســمیة مــن الحكــم الــذي بمقتضــاه یؤخــذ ا

"وهــذه العریضــة یجــب أن تكــون مصــحوبة بصــورة رســمیة  لــىالتــي تــنص ع 941الحكــم طبقــا لــنص المــادة 

 .2بشهادة من قلم الكتاب مدون فیها منطوق الحكم" أومن الحكم 

م.ج علــى البیانــات الواجــب توفرهــا فــي عریضــة طلــب الحصــول  941مــن المــادة  2ونصــت الفقــرة 

 على حق التخصیص وهي كالآتي: 

والمـوطن المختـار الـذي یعینـه فـي البلـدة التـي یقـع فیهـا مقـر اسم الدائن ولقبه ومهنتـه وموطنـه الأصـلي  •

 المحكمة.

 إسم المدین ولقبه ومهنته وموطنه. •

 من القانون المدني. 941المادة  1
 القانون المدني.من  942المادة  2
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 تاریخ الحكم وبیان المحكمة التي أصدرته. •

رئـیس المحكمـة تقـدیره مؤقتـا  في الحكم غیر محـدد المقـدار، تـولى مقدار الدین، فإن كان الدین المذكور •

 التخصیص.وعین المبلغ الذي یؤخذ به حق 

 راق الدالة على قیمتها.و تعیین العقارات تعیینا دقیقا وبیان موقعها مع تقدیم الأ •

راق الدالـة علـى قیمـة العقـارات و فضلا عن هذه البیانـات یجـب أن تقـدم مـع العریضـة الأ أنهویلاحظ 

بها، حتى یستطیع القاضي أن یقرر مدى تناسب هذه العقـارات مـع الـدین المـراد  لتخصیصالمطلوب أخذ ا

عقــارات المــدین أكثــر مــن القــدر الــلازم لهــذا الضــمان، ولــیس مــن الــلازم أن  التخصــیص، فــلا یثقــل انهضــم

 راق قاطعة في بیان قیمة هذه العقارات على وجه الدقة، بل یكفي أن تكون هذه القیمة بوجـهو تكون هذه الأ

 . 1تقریبي

 ثانیا: سلطة رئیس المحكمة في طلب الحصول على حق التخصیص:

القاضي المختص بإصدار أمر التخصیص هـو رئـیس المحكمـة التـي یقـع بـدائرة اختصاصـها العقـار 

العقــارات المــراد أخــذ التخصــیص بهــا، فــإذا تعــددت مواقــع العقــارات وجــب الحصــول علــى الأمــر بالنســبة  أو

 .2لكل عقار من رئیس المحكمة الكائن بها هذا العقار ویصدر الأمر بمقتضى السلطة الولائیة

وعلـى  ، وعلیـه لا یلـزم المـدین بالحضـورفیها المدین بالحضور وطلب التخصیص بعریضة لا یكلف

عـدم توافرهـا،  أوبـالرفض حسـب مـا یـرى مـن تـوافر شـروط تقریـره  أوأن یـأمر بالتخصـیص  رئیس المحكمة

رئیس المحكمــة ســلطة تقدیریــة مؤقتــة فــي تقــدیر الــدین إذا كــان غیــر محــدد فــي العریضــة بوجــه التقریــب، لــو 

ء مــن علــى جــز  أوعلــى واحــد منهــا  أووعنــد الاقتضــاء یجعــل التخصــیص مقصــورا علــى بعــض العقــارات 

دفع أصل الدین والفوائد والمصروفات المستحقة للدائنین ویقصد المشرع من تأمین الأحدها إذا رأى أن ذلك 

ذلــــك أن تكــــون العقــــارات التــــي یوقــــع علیهــــا التخصــــیص متناســــبة مــــع دیــــن الــــدائن وحتــــى لا یعطــــل حــــق 

 .3التخصیص قدرة المدین المالیة والائتمانیة

 

 .226صبري السعدي، المرجع السابق، ص محمد1
 .129، ص1983، المدني الجزائري، مطبوعات جامعیةمحمد حسنین، التأمینات الشخصیة والعینیة في القانون 2
 .190المرجع السابق، ص ،نبیل ابراهیم سعد 3
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 على المدین:إعلان الأمر بالتخصیص ثالثا: 

علـى "یجـب علـى قلـم الكتـاب إعـلان المـدین بـالأمر الصـادر  75/58من الأمر  943نصت المادة 

 .1بالاختصاص في نفس الیوم الذي یصدر فیه هذا الأمر"

إلـــى  نــهبإعلاجــب القــانون علــى قلــم كتــاب المحكمــة أن یقــوم فــي نفــس یــوم صــدور الأمــر أو حیــث 

جب القانون على قلم الكتاب أن یؤشر بهذا الأمر أو تظلم منه، كما حتى یستطیع أن ی  المدین في موطنه،

وأن یخطر قلم كتاب المحكمة التي  التخصیص الشهادة المرفقة بالطلب المقدم لأخذ  أوعلى صورة الحكم 

شــهادة أخــرى یســلمها قلــم كتابهــا للــدائن، ذلــك حتــى یقطــع  أوأصــدرت الحكــم للتأشــیر بــه علــى أي صــورة 

مــن محــاكم الســبیل علــى الــدائن أن یحصــل بمــا لدیــه مــن حكــم واجــب التنفیــذ علــى اختصاصــات متعــددة 

الواقعـــــة فـــــي دوائـــــر هــــذه المحـــــاكم، ولـــــذلك یســـــتطیع القاضـــــي عنـــــد الأمـــــر  مختلفــــة علـــــى عقـــــارات مدینـــــه

 .2سبق للدائن أخذ اختصاص علیها بالاختصاص أن یراعي قیمة العقارات التي

المتضمن مهنة  20/02/2004المؤرخ في  06/03الأخیرة وصدور قانون رقم وفي ظل التعدیلات 

المحـــــدد شـــــروط الالتحـــــاق بمهنـــــة  11/02/2009المـــــؤرخ فـــــي  77-09المحضـــــر، والمرســـــوم التنفیـــــذي 

تهــا، أصــبحت مهمــة إعــلان المحضــر وممارســتها ونظامهــا الانضــباطي وقواعــد تنظــیم المهنــة وســیر أجهز 

 .3دائرة اختصاصهفي المدین من طرف المحضر القضائي الذي یقع 

امر على العرائض تكـون واجبـة النفـاذ معجـلا بقـوة القـانون، ویهـدف المشـرع مـن ذلـك و ومعلوم أن الأ

صـات متعـددة مـن محــاكم مختلفـة علـى عقـارات تقـع فــي یإلـى عـدم تمكـین الـدائن مـن الحصــول علـى تخص

ك ت بمــا أعطتــه المحــاكم الأخــرى، وبــذلصــایتعطــي تخص اكم، دون أن تعلــم كــل محكمــة هــذه المحــ دوائــر

ـــدائن أخـــذ تخصـــیص  یســـتطیع القاضـــي عنـــد الأمـــر بالتخصـــیص أن یراعـــي قیمـــة العقـــارات التـــي ســـبق لل

 .4علیها

 .القانون المدنيمن  943المادة  1
 .565همام محمد محمود زهران، المرجع السابق، ص 2
، المحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها 11/02/2009المؤرخ في  77-09المرسوم التنفیذي 3

 الانضباطي.
 .709السنهوري، المرجع السابق،  أحمد عبد الرزاق 4
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 من قرار رئیس المحكمة المتعلق بحق التخصیص. الفرع الثاني: التظلم

ا الدائن تسـفر إمـا عـن توقیـع الاختصـاص وإمـا عـن رفـض توقیعـه، فـإذا وقـع العریضة التي یتقدم به

 الاختصاص كان للمدین أن یتظلم منه، وإذا رفض توقیع الاختصاص كان للدائن أن یتظلم من الرفض.

یصدر في غیاب المدین فإذا أعلـن إلیـه جـاز لـه أن یـتظلم منـه إلـى  بالتخصیصالأمر لا: تظلم المدین: أو 

بالوفــاء مـثلا بعــد  أن یكــون الـدین المحكــوم بـه قــد انقضـىمـن أصــدر الأمـر،  وأســباب الـتظلم متعــددة منهـا 

أن تكـون العقـارات التـي وقـع  أوأن الحكـم نفسـه قـد طعـن فیـه بـالنقض وقبـل الطعـن،  أوصدور الحكم بـه، 

 لتخصــیصة لانقـاص اتزیـد قیمتهـا بكثیـر عـن قیمـة الــدین، ویكـون الـتظلم فـي هـذه الحالـ التخصـیصعلیهـا 

حكــم  أوقیــد فعــلا وجــب أن یؤشــر علــى هــامش القیــد بكــل أمــر  التخصــیصفقــط ولــیس لإلغائــه، وإذا كــان 

 . 1بانقاصه أو لتخصیصقضى بإلغاء الأمر الصادر با

المتضـمن القـانون المـدني الجزائـري  75/58مـن الأمـر  944وحق المدین في الـتظلم أجازتـه المـادة 

القاضــي الـــذي أصـــدره  مللمــدین أن یـــتظلم مـــن الأمــر الصـــادر بالتخصــیص أمـــاالتــي تـــنص علــى " یجـــوز 

 والقائم بفضل الأمور المستعجلة".

حكــم  أوكمــا نصــت الفقــرة الثانیــة مــن نفــس المــادة علــى "وجــب التأشــیر علــى هــامش القیــد بكــل أمــر 

 . 2قضى بإلغاء الأمر الصادر بالتخصیص"

الأمر الصادر بالتخصیص إلى القاضي الذي أصدره،  ویعود سبب جواز المشرع للمدین بالتظلم من

 دون دون الســماح للـــدائن بــذلك فـــي حالـــة رفــض طلبـــه، أن الأمــر بالتخصـــیص یصـــدر فــي غیـــاب المـــدین

سماع أقواله، فهناك احتمال كبیر في أن یرجع القاضـي عـن أمـره، إذا مـا سـمع أقـوال المـدین أمـا فـي حالـة 

عـدول القاضـي عـن رفضـه ضـعیف لأن الـدائن قـد سـبق وأن ال رفض طلب الدائن بالتخصیص، فإن احتم

 .3سمع القاضي أقواله وأطلع على طلبه بالتخصیص

 .328سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص 1
 القانون المدني.من  944المادة  2
 .457السابق ص، المرجع سسلیمان مرق3
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 ثانیا: تظلم الدائن:

إذا ألغــى  أوإذا رفــض رئــیس المحكمــة طلــب التخصــیص الــذي تقــدم بــه الــدائن رغــم تــوافر شــروطه، 

رئـیس المحكمـة یكـون عـدیم الجـدوى  متخصیصا سبق تقریـره بنـاء علـى تظلـم المـدین، فـإن تظلـم الـدائن أمـا

مــرتین، لــذلك قــرر المشــرع أن تظلــم الــدائن  أووكمــا ذكرنــا ســابقا قــد ســبق لــه وأن نظــر الموضــوع مــرة  نــهلأ

مــن الأمــر الســابق الــذكر والتــي  945المجلــس القضــائي وهــو مــا جــاء فــي نــص المــادة  میكــون مباشــرة أمــا

یص جــاز للــدائن أن یــتظلم مــن أمــر الــرفض إلــى "إذا رفــض رئــیس المحكمــة طلــب التخصــ أنــهنصــت علــى 

 المجلس القضائي"

ویلاحظ بخصوص هذا الأمر أن المشرع الجزائري خالف نظیره المصـري الـذي نـص علـى أن تظلـم 

الــدائن مــن أمــر الــرفض الصــادر مــن قبــل رئــیس المحكمــة یكــون أمــام المحكمــة الابتدائیــة ولــیس أمــام جهــة 

 .1یع الجزائريالاستئناف كما هو علیه في التشر 

ــــى حــــق  ــــدائن مــــن قــــرار الــــرفض الصــــادر مــــن رئــــیس المحكمــــة بخصــــوص الحصــــول عل وتظلــــم ال

المجلــس القضـائي، فـإذا أصــدر هـذا الأخیــر  مالتخصـیص یكـون وفقــا للإجـراءات المعتـادة لرفــع الـدعوى أمـا

قیــد لإلغــاء ســبق قیــده، أمــا إذا ســبق قیــده ثــم شــطب ال یقیــد إذا لــم یكــن أنــهحــق التخصــیص ف قــراره بتوقیــع

ص نتیجــة لــتظلم المــدین، ثــم تقــرر التخصــیص مــرة أخــرى بقــرار المجلــس القضــائي، فــإن شــطب یالتخصــ

التخصــیص یُلغــى وتعـــود لحــق التخصـــیص مرتبتــه القدیمـــة، شــریطة ألا یضـــر ذلــك بحقـــوق الــدائنین التـــي 

 .   2اكتسبت الفترة ما بین شطب التخصیص وإلغاء هذا الشطب

 

 

 

 

 .457، المرجع السابق، صسسلیمان مرق1
 .230محمد صبري سعد، المرجع السابق، ص 2
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 :خلاصة الفصل

بعد ما تطرقنـا فـي هـذا الفصـل إلـى الإطـار المفـاهیمي للحـق التخصـیص نخلـص إلـى أن هـذا الحـق 

لا یسلب  أنهكما ,حق غیر قابل للتجزئة  أنه، و لا یرد كقاعدة عامة إلا على عقار یتضمن حقا عینیا تبعیا

 وحــــق التخصــــیص قابــــل ,المحكــــوم علیــــه بالتخصــــیص ملكیتــــه وســــلطاته علــــى العقــــار محــــل التخصــــیص

 یصدر في غیاب المدین. أنهللإنقاص بما 

تجـاه الغیـر كمـا أن  أوونشوء حق التخصیص صحیح تنـتج عنـه آثـار معینـة سـواء مـا بـین الطـرفین 

 في الفصل الثاني.  لى انقضاء هذا الحق وهذا ما سنتطرق الیههناك أسباب تؤدي إ
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 الفصل الثاني: 

 الأحكام القـانونية لحق التخصيص



 الفصل الثاني                                                       الأحكام القانونیة لحق التخصیص
 

 مقدمة الفصل:

ماهیة حق التخصیص  كیفیة إنشـائه، نـأتي فـي هـذا الفصـل  إلىي الفصل الأول فبعدما تطرقنا   

وذلــك حتــى تكتمــل الدراســة حــول هــذا الموضــوع،  ،ثــار حــق التخصــیص وكیفیــة انقضــائهآالبحــث فــي  إلــى

قواعــد الــرهن الرســمي، حیــث  إلــىوالتــي أحــال فیهــا المشــرع فــي مــا یتعلــق بأثــار حــق التخصــیص وانقضــائه 

المتضمن القانون المدني "تكون للدائن الذي حصـل علـى  75/58من الأمر  947نصت على ذلك المادة 

ویسـري علـى حـق التخصـیص مـا  ،ل علـى رهـن رسـميتي للدائن الذي حصحق تخصیص نفس الحقوق ال

یسري على الرهن الرسمي من أحكام وخاصـة مـا یتعلـق بالقیـد وتجدیـده وشـطبه ،وعـدم تجزئـة الحـق و أثـره 

 وانقضائه، وذلك كله مع عدم الإخلال بما ورد من أحكام خاصة ". 

لأول أثــــار حــــق مبحثــــین، حیــــث تناولنــــا فــــي المبحــــث ا إلــــىوبنــــاءا علــــى ذلــــك قســــنا هــــذا الفصــــل 

، وهو ما سوف نتناولـه وانقضائهإنقاص حق التخصیص  إلىالتخصیص، بینما تطرقنا في المبحث الثاني 

 إتباعا.   
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 ل : آثار حق التخصیصوالمبحث الأ 

ن الآثــار، آثــار مــا بــین الطــرفین وهمــا ترتیــب نــوعین مــ إلــىیــؤدي انشــاء حــق التخصــیص صــحیح 

ــدائن والمــدین، وآثــار  هــذا المبحــث فــي مطلبــین نخصــص  نتنــاول، وعلــى ذلــك ســوف فــي مواجهــة الغــيال

 إلـىل للبحث في آثار التخصیص فیما بین الطرفین، أما المطلـب الثـاني فسـنطرق مـن خلالـه و المطلب الأ

 آثار حق التخصیص بالنسبة للغیر.

 .المتعاقدینل: آثار حق التخصیص فیما بین والمطلب الأ 

حقـوق والتزامـات المحكـوم  إلـىل و نتطـرق فـي الفـرع الأ حیـث فـرعین،فـي فـي هـذا المطلـب  نتنـاول

الحدیث عن حقـوق المحكـوم لـه بحـق  إلىبحق التخصیص، أما الفرع الثاني فنخصصه  المثقل عقارهعلیه 

 التخصیص والقیود الواردة على هذه الحقوق.

 .التخصیصحق  صاحبالتزامات المحكوم علیه ل : حقوق و والفرع الأ 

التزامـات كمـا  المحكـوم علیـه، أو لتخصـیص،بحـق  المثقـل صـاحب العقـارینشئ حق التخصـیص فـي ذمـة 

 تباعا.  نتناولهایترتب له حقوق سوف 

  سلطاته أولا: حقوق المحكوم علیه بحق التخصیص أو 

أو صـاحب العقــار المثقــل بحــق التخصـیص، فــي التصــرف فــي  سـلطة المحكــوم علیــه بالتخصـیص، :أ.

 حق التخصیص العقار محل

ن أي أ" یجـوز للـراهن ان یتصـرف فـي العقـار المرهـون علـى ق م الجزائـري علـى أنـه 894تنص المادة  -

 .1تصرف یصدر منه لا یؤثر في حق الدائن المرتهن"

ن ملكیــة العقــار المثقــل بحــق التخصــیص تبقــى لصــاحبها المحكــوم علیــه  بحــق التخصــیص، أفبمــا         

فـي بعـض ملحقاتـه ،وهـذا التصـرف لا  أو جزئیـا أوفان هذا الاخیر بإمكانـه التصـرف فـي ذلـك العقـار كلیـا 

من ق، م، م. التي تنص على مایلي: "یجوز للراهن أن یتصرف في  1043 من ق، م، ج. تقابلها المادة 894المادة   1
 العقار المرهون، وأي تصرف یصدر منه لا یؤثر في حق الدائن المرتهن".
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یمس حق المحكوم له بحق التخصـیص، و یتحقـق ذلـك اذا اصـبح التخصـیص نافـذا فـي حـق الغیـر بإتمـام 

 قیده. اتإجراء

ن تصــرف المحكــوم علیــه فــي العقــار المثقــل بحــق التخصــیص بحیــث یجعــل حــق الغیــر المتصــرف لــه إ -

العقــار المثقــل بحــق  ســابقا فــي نفــاذه علــى حــق المحكــوم لــه یعــد اخــلالا منــه (المحكــوم لــه) بضــمان ســلامة

 التخصیص،  

و علــــى هــــذا فیحــــق للمحكــــوم علیــــه بیــــع العقــــار المثقــــل بحــــق  .یحــــق للمحكــــوم لــــه الاعتــــراض علیــــهو  -

 أوهبتـه، كمـا لـه ان یقـرر علـى العقـار المثقـل بحـق التخصـیص حـق انتفـاع  أوالتخصـیص بعـد المقایضـة 

نهـا لا تنفـذ فـي حقـه طالمـا أارتفاق لا یحق للمحكوم له الاعتراض على اي تصرف من هذه التصـرفات اذ 

ن یقتضـي حقـه فـي العقـار المثقـل بحـق التخصـیص كمـا لـو كانـت أذ یستطیع نها تالیة لقید التخصیص، اأ

 .1خرىأن یرتب حقوق ضمان أالتصرفات غیر قائمة و للمحكوم علیه الحق 

ن یتتبـع كـل جـزء أویحق للمحكوم علیه ان یبیع العقار المثقل مجزأ، ویستطیع المحكـوم لـه فـي هـذه الحالـة 

 العقار كله في ید المشتري.  من العقار في ید من اشتراه كما یتبع

عـــدد مـــن  إلـــىأن بیـــع العقـــار المثقـــل بحـــق التخصـــیص اجـــزاء متفرقـــة  إلـــىغیـــر أن هنـــاك رأیـــا یـــذهب  -

ن یتمســـك أفلـــه  .المشــترین یرهـــق المحكـــوم لـــه اذا یتتبــع كـــل جـــزء فـــي یــد مـــن اشـــتراه وفـــي هــذا اعنـــات لـــه

فـورا قبـل حلــول الأجـل الاصـلي. ولكــن  تقاضـي الــدینو بســقوط أجـل الـدین تبعــا لـذلك، و  مینأبأضـعاف التـ

بهــذا الــرأي  نأخــذن المحكــوم لــه بتتبــع كــل جــزء مــن اشــتراه ونحــن  أهــذا الــرأي لــیس الســائد فــالرأي الســائد 

جزئیـا، طالمـا  أوالمحكـوم علیـه حریتـه فـي التصـرف فـي عقـاره كلیـا  لا یسلبأن التخصیص  إلىمستندین 

أن التخصیص تم قیده لیصـبح حـق المحكـوم لـه نافـذا فـي حـق الغیـر و یـرى الـبعض الاخـر أنـه یكـون مـن 

الصواب إلا یقطـع بـرأي فـي الموضـوع وأن یتـرك الامـر لتقـدیر القضـاء علـى ضـوء الظـروف فـي كـل حالـة 

یتمكن المحكوم لـه مـن  فیجوز للقاضي أن یقضي بسقوط الأجل اذا وجد ان التصرف سیكون في شأنه إلا

 .2استفاء حقه كاملا

 .100-99محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص   1
 .101-100محمد صبري السعدي، المرجع نفسه، ص  2
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عتبر المشرع الالمـاني حریـة المحكـوم علیـه فـي التصـرف مـن النظـام العـام ولا یجـوز حرمانـه منهـا أوقد  -

عتبــر المشــرع الالمــاني حریــة المحكــوم علیــه فــي أن یتصــرف فــي العقــار المثقــل بحــق أوهــذا وقــد  .بالاتفــاق

من القانون المـدني الالمـاني  1136مع المحكوم له ونصت المادة  التخصیص غیر جائز تقییدها بالاتفاق

 ."قار وإلا یترتب علیه حقوق عینیةن لا یتصرف في العأعلى أنه:  "بطلان تعهد الراهن للدائن المرتهن ب

المسـاس  إلـىإن من أهم التصرفات القانونیـة الـواردة علـى العقـار المثقـل بحـق التخصـیص والتـي تـؤدي  -

بكیانــه المــادي بحیــث تــنقص قیمتــه الاقتصــادیة ومــن ثــم تضــعف ضــمان المحكــوم لــه قیــام المحكــوم علیــه 

التصــرف فــي نــه باعتبــاره منقــولا بحســب المــال و جــزء م أوبالتصــرف فــي العقــار المثقــل بحــق التخصــیص 

 .1العقارات بالتخصیص

 ب المآل:التصرف في العقار المثقل بحق التخصیص باعتباره منقولا بحس -1

 منقــولا بحسـب المــآل كــان باعتبــارهقـد یتصــرف المحكـوم علیــه فــي العقـار المثقــل بحــق التخصـیص 

نقاضـــا، إیبیـــع منـــزلا بقصــد هدمـــه و تســـلیمه للمشـــتري  أویبیــع أشـــجار مغروســـة فـــي العقــار بقصـــد قطعهـــا 

، یعتبـر منقـولا فیمـا منقـولا بحسـب المـآل باعتبـارهأن بیع عقارا  إلىویذهب القضاء الفرنسي في هذا الصدد 

فإنــه یعتبــر بیــع عقــار لا بیــع منقــول، إذ  بــین البــائع والمشــتري، أمــا بالنســبة للغیــر (یــدخل هنــا المحكــوم لــه)

یلـــزم لســـریان البیـــع فـــي حـــق المحكـــوم لـــه أن یكـــون مســـجلا قبـــل قیـــد التخصـــیص، هـــو إذا كـــان حـــق قیـــد 

المحكـــوم لـــه. ورأي القضـــاء فـــي هـــذا  التخصـــیص مقیـــدا قبـــل تســـجیل البیـــع، فـــإن البیـــع لا یســـري فـــي حـــق

الخصوص رأي مقبول إذ یعطي للشيء الواحد وصفین مختلفین فیجعل مثلا المنزل منقولا فیمـا بـین البـائع 

والمشتري وعقارا بالنسبة للمحكوم له ولذا یمكن تأصیل رأي القضاء الفرنسي علـى الوجـه التـالي : مـثلا إذا 

المثقـل بحـق التخصـیص باعتبـاره منقـول بالمـال فهـذا أكیـد سیضـر كان المحكوم علیـه یتصـرف فـي العقـار 

بحــق المحكــوم لــه علــى أســاس أن الغیــر الحــائز للمنقــول إذا كــان حســن النیــة فالــدائن لا یســتطیع أن یتبــع 

خیــر الــذي ســیحتج بحیازتــه لأن الحیــازة فــي المنقــول ســند الملكیــة ولــذا یجــب علــى  الانقــاض فــي یــد هــذا الأ

یكون حریصا علـى ذلـك إذ مـن حقـه أن یمنـع المحكـوم علیـه مـن القیـام بـأي تصـرف یضـر المحكوم له أن 

، وغیرهــا مــن الوســائل التحفظیــة التــي یتخــذها للمحافظــة 2بحقــه وأن یطلــب تعیــین حــارس علــى هــذا العقــار

إذا مـا و  فضـلیة،على حقه، وله أیضا أن یحجز على ثمن البیع تحت ید المشتري لیباشر علیـه حقـه فـي الأ

 .217-212، ص2009شوقي بناسي، أحكام عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، دار هومة، الجزائر،    1
 .399سلیمان مرقس، الحقوق العینیة التبعیة، المرجع السابق، ص  2
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نقاض المنزل فإن المشتري لا یستفید من الحمایة إذا كـان علیـه أن یتحـرى هـل المنـزل إاع المحكوم علیه ب

حوال لـه أن یطلـب تقـدیم تـأمین آخـر یضـمن الوفـاء بالـدین إذا مثقل بحق التخصیص أم لا. وفي جمیع الأ

ع المحكـوم علیـه المنـزل أن یسـقط أجـل الـدین و یطلـب الوفـاء فـورا  وإذا بـا أول و مین الأأشعر بضـعف التـ

                       :قبل تخصیصه باعتباره منقولا حسب المال فهنا نمیز حالتین 

 .     یسري في حقه البیع لافإن  ،له یجهل وقت التخصیص واقعة البیعإذا كان المحكوم   - أ

كـان المشـتري لـم ا إذا كان الدائن یعلم بواقعة البیـع وقـت التخصـیص، فـإن البیـع یسـري فـي حقـه، وإذ  - ب

 .1له أن یحجز علیه تحت ید المشتري ویكون له حق التقدم بوصفه محكوما له ،یدفع الثمن بعد

ثقـل بحـق إن العقـارات بالتخصـیص تعتبـر مـن ملحقـات العقـار الم :بالتخصـیصالتصرف في العقارات  _2

أن یرجع على المحكوم  بالتالي إذا تصرف المحكوم علیه في هذه الملحقات كان للمحكوم لهو  ،التخصیص

 .          2علیه بضمان التعرض الشخصي لأنه هو الضامن لسلامة حق التخصیص

وإذا تصـرف المحكـوم أصـبح عقـارا لأن المالـك أراد ذلـك، إلا منقول بطبیعته  ما هوالعقار بالتخصیص  -

ذلـك أن مثـل هـذا التصـرف سـیؤدي  علیه بالبیع في هـذه العقـارات فسـیؤدي هـذا ضـرر محقـق للمحكـوم لـه،

طبیعتهـا المنقولـة ،وأن  إلـىفصل العقارات بالتخصیص عن العقار المثقل بحـق التخصـیص وإرجاعهـا  إلى

شخص آخر لن یسـتطیع المحكـوم لـه تتبعهـا فـي مواجهتـه إذا تمسـك بقاعـدة الحیـازة فـي  إلىملكیتها  نتقالإ

 المنقول سند الملكیة.

لا یزیــل عنهــا صــفتها العقاریــة بــل  بالتخصــیص،أن بیــع العقــار  إلــىذهــب القضــاء الفرنســي و لقــد 

یضـا متـى كـان أكما تبقى محل تخصیص ،المشتري  إلىیبقى عقارات بالتخصیص طالما لم تنقل حیازتها 

المحكــوم علیــه مــن القیــام بــأي عمــل مــن  أوالمشــتري ســيء النیــة وصــاحب حــق التخصــیص یمنــع المــدین 

 .3نقاصا كبیراإنقاص ضمانه إشأنه 

فیكــون للمحكــوم لــه أن یحجــز علــى الــثمن ویســتعمل حقــه فــي  حیازتهــا للمشــتري حســن نیــة، انتقلــتذا إأمــا 

 .التقدم مقابل ذلك

 .86-85، عقد الرهن الرسمي، المرجع السابق، صزاهیةسي یوسف   1
 .86، المرجع نفسه، صزاهیةسي یوسف   2
 .50المرجع السابق، ص  لكحل فاطمة، الرهن الرسمي وحق التخصیص،  3
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  :الاستغلال سلطة المحكوم علیه بالتخصیص في الاستعمال وب. 

 التخصـیص، أوإذا كان للمحكوم علیـه بحـق التخصـیص حـق التصـرف فـي العقـار  :سلطة الاستعمال -1

ن لأن مـن بیـا إلـىوسـلطة الاسـتعمال لا تحتـاج  ،بنفسـه اسـتعمالهیكـون لـه الحـق فـي  لى أو من باب فإنه و 

حــــق التخصــــیص لا یجــــرد المحكــــوم علیــــه مــــن ملكیــــة العقــــار المثقــــل بحــــق و  ،قــــلیملــــك الأكثــــر یملــــك الأ

كما كـان یسـتعمله قبـل ،یسـتعملهولا من حیازته فیبقى العقار المثقل بحق التخصیص في یده   التخصیص،

ا كـان العقـار أرضـا وإذ ،سـاكنا لـه بعـد التخصـیص اسـتمر ،وكان یسكنه فإذا كان العقار منزلا ،التخصیص

 ،أن یصـطادكـان لـه أن یبقـى فـي هـذه الارض و ،یستعملها للإقامة الیوم كله  أووكان یصطاد فیها  ،فضاء

 كما كان الأمر قبل التخصیص.

إلا مراعــاة حــق المحكــوم  التخصــیص،ولا یقیــد مــن ســلطة المحكــوم علیــه فــي اســتعمال العقــار المثقــل بحــق 

ولــــیس لــــه أن یهـــدم العقــــار المثقــــل بحــــق  إیـــاه، اســــتعمالهفلــــیس لــــه أن یـــنقص مــــن قیمــــة العقـــار فــــي  ،لـــه

 .لو الأإلا إذا كــان یریــد مــن وراء هدمــه أن یقــیم علــى الارض بنــاء آخــر لا یقــل عــن البنــاء  التخصــیص،

كذلك لیس له أن یعترض على هـذا الموقـف السـلبي وأن یطلـب عنـد الاقتضـاء تعیـین حـارس یتعهـد العقـار 

مــن  ولــیس للمحكــوم علیــه أن ینــزع، حتــى لا یتهــدده بــالهلاك ،بــالحفظ و العنایــة المثقــل بحــق التخصــیص

العقــار المثقــل بحــق التخصــیص والعقــار بالتخصــیص الملحقــة بــه، إلا إذا قصــد مــن ذلــك إحــلال عقــارات 

مــا كانــت  إلــىفــإذا لــم یفعــل كــان للمحكــوم لــه أن یســترد العقــارات بالتخصــیص وأن یعیــدها  محلهــا،أخــرى 

 .1علیه

  :سلطة الاستغلال  -2

ولا ینـزع عنـه حیازتـه للعقـار المثقـل  كمالك،المبدأ أن التخصیص لا یحرم المحكوم علیه من سلطته 

ـــك أن یحـــتفظ المحكـــوم علیـــه  التخصـــیص،بحـــق  ـــىویترتـــب علـــى ذل ـــار بســـلطة  إل ـــى العق حـــین التنفیـــذ عل

 .2استغلاله

نـص المشـرع علـى حـق  :المحكـوم لـه أویجار الصادر من المحكوم علیه في حق الدائن مدى نفاذ الإ - أ

مــن القــانون المــدني اتبــع ذلــك بتنظــیم أحكــام ســریان  895المحكــوم علیــه فــي اســتغلال العقــار فــي المــادة 

 .212سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص  1
 .186-185همام محمود زهران، المرجع السابق ص   2
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مـن القـانون المـدني ذلـك   896تأجیر العقار المثقـل یحـق التخصـیص فـي مواجهـة المحكـوم لـه فـي المـادة 

–مــن القـانون المــدني  896نص المـادة العقـار المثقــل بالتخصـیص تــأجیره، وتـ اسـتغلالأن مـن أهـم أنــواع 

 على ما یلي:

إلا إذا كان ثابت التاریخ قبل تسجیل تنبیه نزع  لمرتهنیجار الصادر من الراهن لا ینفذ في حق الدائن ا"الإ

كــان قــد عقــد بعــد تســجیل التنبیــه ولــم  أوعلــى هــذا الوجــه،  التــاریخیجــار ثابــت الملكیــة. أمــا إذا لــم یكــن الإ

 دارة الحسنة.في أعمال الإ عتباره داخلاإتعجل فیه الأجرة. فلا یكون نافذا إلا إذا أمكن 

یجار السابق على تسجیل التنبیه تزید مدته على تسع سـنوات فـلا یكـون نافـذا فـي حـق وإذا كان الإ

 قبل قید الرهن".الدائن المرتهن إلا لمدة تسع سنوات ما لم یكن قد سجل 

المـدین و مصـلحة المحكـوم لـه  أوالمشرع التوفیق بـین مصـلحة المحكـوم علیـه  حاولمن خلال هذه المادة 

ل تــأجیر العقــار المثقــل بحــق التخصــیص و عمــل علــى حمایــة مصــلحة الثــاني  مــن و الــدائن، فأجــاز لــلأ أو

تســـع ســنوات یتجـــرد مــن صـــفة عمـــل  یتجــاوزیجـــار الـــذي ل قـــدر بشــأنه أن الإو خــلال مراعـــاة أمــرین :" الأ

الادارة العادي، ویعتبـر فـي حكـم أعمـال التصـرف. وهـو بهـذه المثابـة قـد یثنـي مـن یرغـب شـراء العقـار عـن 

 .    1یجار إلا إذا كان مسجلا قبل قید العقارقبال علیه، ولذا حد من سریان مثل هذا الإالإ

یكـون لهـا أي أثـر  لا سـنة12یجـارات لمـدة "إن الإ علـى انـه:74/75مـن الامـر 17ونصت المادة  

           اه الغیر في حالة عدم إشهارها".بین الاطراف ولا یحتج بها تج

طــراف وتجــاه ســنة حتــى تكــون نافــذة  بــین الأ 12یجــارات التــي مــدتها فهــذه المــادة توجــب شــهر الإ 

ات فـي سـنو   9تـي تزیـد مـدتها  یجـارات التوجـب شـهر الإ"مـن القـانون المـدني:   896 المـادة  الغیر  بینما

 مواجهة الدائن المرتهن." 

ـــان متعارضـــتان  ـــد مـــدة الإفالمادت ـــذة فـــي یجـــارات الواجـــب شـــهرهبخصـــوص تحدی ا حتـــى تكـــون ناف

بالقــانون المصــري الــذي  896  هــو تــأثر المشــرع عنــد وضــع المــادة  وســبب هــذا التعــارض ،رمواجهــة الغیــ

یلي: من القانون المدني المصري التي تنص على ما 1045من القانون المدني الجزائري، تقابلها المادة  896المادة   1
"الإیجار الصادر من الراهن لا ینفذ في حق الدائم المرتهن إلا إذا كان ثابت التاریخ قبل تسجیل تنبیه الملكیة. أما إذا لم 
یكن الإجار ثابت التاریخ على هذا الوجه أو كان قد عقد بعد تسجیل التنبیه ولم تعجل فیه الأجرة، فلا یكون نافذا إلا إذا 

 أعمال الإدارة الحسنة". أمكن اعتباره داخلا في
36 
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لمصـري، أمـا مـن القـانون المـدني ا 1045سنوات المـادة   9یجارات التي تزید مدتها علىیشترط تسجیل الإ

(المــادة  سـنة 12القـانون الفرنسـي الـذي یشــترط مـدة ب فلقـد تــأثر 74/75مـر  مــن الأ17عنـد وضـعه للمـادة 

P11Fتنظیم الشهر العقاري الفرنسي) بإعادةالمتعلق  01/1955/ 04من المرسوم    1/28

1
P .  

  :جرة وحوالتها مقدما في حق المحكوم لهقبض الأمدى نفاذ  - ب

عندما كان للمحكوم علیه الحق استغلال العقار المثقل بحق التخصیص من خلال تأجیره، كان له 

طـار أن بداهة الحق فـي قـبض أجـرة معجلـة وتحویلهـا للغیـر بواسـطة حوالـة الحـق. لكـن یلاحـظ فـي هـذا الإ

المــادة  ونصــت الملكیــة،بمجــرد تســجیل تنبیــه نــزع  بالتخصــیص المثقــلبالعقــار  تلحــقجــرة الثمــار ومنهــا الأ

 :على أنهمن القانون المدني  897

مقــدما لمــدة لا تزیــد عــن ثــلاث ســنوات ولا الحوالــة بهــا كــذلك نافــذة فــي حــق  بــالأجرة المخالصــةلا تكــون "

 .                        2"الملكیةالمحكوم له إلا إذا كان تاریخها ثابتا وسابقا لتسجیل تنبیه نزع 

جــرة عــن مــدة مــن الأ أســتحقهــذا الــنص أن المحكــوم علیــه مــن حقــه أن یقــبض مــا  ومــا یفهــم مــن 

المثقــل بحــق  فــإن الأجــرة فــي هــذه الحالــة تعتبــر ثمــارا مدنیــة للعقــار ســابقة علــى تســجیل تنبیــه نــزع الملكیــة،

مـــت عـــن مـــدة تســـبق إلحـــاق الثمـــار التخصـــیص، وهـــي مـــن حـــق المحكـــوم علیـــه أي مالـــك هـــذا العقـــار مادا

 .3بالعقار أي تسبق تسجیل تنبیه نزع الملكیة

) سـنوات فإنهـا لا تكـون نافـذة فـي حـق 03وإذا كانت المخالصة أو الحوالـة لمـدة تزیـد علـى ثـلاث (

) سـنوات مـع مراعـاة المقتضـى 03الدائن المرتهن إلا إذا سجلت قبل قید الرهن، وإلا خفضت المـدة ثـلاث (

 في الفقرة السابقةالوارد 

 

، 92المتضمن إعدادا المسح العام وتأسیس السجل العقاري، الجریدة، العدد 1975نوفمبر  12المؤرخ في  75/74الأمر  1
 .18/11/1975الصادرة بتاریخ: 

جرة مقدما من ق، م، م. التي نصت على مایلي: "لاتكون المخالصة بالأ 1046من ق، م، ج، تقابلها المادة  897المادة  2
كانت ثابتة التاریخ قبل تسجیل تنبیه نزع لمدة لاتزید على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نفذ في حق المحكوم له إلا إذا 

 الملكیة. ما لم تكن مسجلة قبل قید الرهن، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الواردة في الفقرة السابقة".
 .410الحقوق العینیة التبعیة، المرجع السائق، صسلیمان مرقس،  3
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 التزامات المحكوم علیه ثــانیا : 

الالتـزام بضـمان  بترتیـب حـق التخصـیص، الالتـزامعلیـه ینشأ حق التخصیص على عاتق المحكوم 

تلفــه، وكــذلك التــزام نفقــات العقــد  أوســلامة العقــار المثقــل بحــق التخصــیص، وكــذلك ضــمان هــلاك العقــار 

 والقید.                            

 الالتزام بترتیب حق التخصیص:  - أ

لتخصـــیص أي التزامـــه ا حـــقعلـــى عـــاتق المحكـــوم علیـــه التزامـــه بإنشـــاء  ئالتخصـــیص ینشـــ حـــق

 المشتري. إلىبترتیب هذا الحق للمحكوم له كما یلتزم البائع بنقل حق المبیع 

القیـام بـأي إجـراء إذ  إلـىویلاحظ أن هذا الالتزام ینفـذ بمجـرد إتمـام العقـد بقـوة القـانون دون الحاجـة 

من القانون المدني الجزائري وبناءا  165ة للماد فطبقاأن العقار المثقل بحق التخصیص شيء معین بذاته 

یتم  التخصیصامه بإعطاء حق لعقار المثقل بالتخصیص، فإن التز ا مالكاعلى ذلك إذا كان المحكوم علیه 

أي إجراء كما یتم نقل ملكیة المبیع المنقـول المملـوك  إلىتنفیذه بقوة القانون بمجرد انعقاد العقد دون حاجة 

 . 1للبائع فیملك المحكوم له حق التخصیص كما یملك المشتري ملكیة المبیع

  :المدین  بضمان سلامة التخصیص أوالتزام المحكوم علیه   - ب

المـــدني  القـــانونمـــن   1047للمـــادة  المقابلـــة يالمـــدني  الجزائـــر  القـــانونمـــن  898نصـــت المـــادة 

 أو" یلتـــزم الـــراهن بضـــمان ســـلامة الـــرهن وللـــدائن المـــرتهن أن یعتـــرض عـــن كـــل عمـــل نـــهالمصـــري علـــى أ

تقصــیر مــن شــأنه انقــاص ضــمانه انقاصــا كبیــرا ولــه فــي حالــة الاســتعجال أن یتخــذ مــا یلــزم مــن الوســائل 

 التحفظیة اللازمة وأن یرجع على الراهن بما ینفق في ذلك".

المدین بخطئه أضـرار بسـلامة  العقـار  أوویستخلص من هذا النص، أنه إذا أحدث المحكوم علیه 

تـــنقص مـــن ضـــمانه، ففـــي هـــذه  أوللتلـــف  أووقعـــت منـــه أعمـــال تعرضـــه للهـــلاك  أوالمثقـــل بالتخصـــیص 

 .2تمنع وقوع الضرر أوالأحوال یجوز للدائن اتخاذ الوسائل التحفظیة التي توقف هذه الأعمال 

 .87محمد صبري سعدي، المرجع السابق، ص  1
 .76، عقد الرهن الرسمي، المرجع السابق، صزاهیةسي یوسف   2
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المحكوم علیـه بالامتنـاع عـن كـل عمـل مادیـا كـان  أوالمدین  التزام: مقتضاه ضمان التعرض الشخصي -

المحكـــوم لــه، الـــذي لـــه أن یرجـــع  أوئن قانونیــا مـــن شـــأنه أن یرتــب انتقاصـــا كبیـــرا للضـــمان المقــرر للـــدا أو

صـــا لضـــمانه، ومـــن قبیـــل الأعمـــال المادیـــة التـــي نتقاعلیـــه ویمثـــل المحكومبالضـــمان عـــن كـــل عمـــل یأتیـــه ا

 هدم العقار. أویضمنها المحكوم علیه ما یصدر منه من أفعال تخریب 

تتعـارض مـع حـق أما بالنسبة لضمان تعرضه القانوني، فعلیه أن یمتنع عن إتیان التصرفات التـي 

بعـــض مـــن  أوخـــروج العقـــار المثقـــل بالتخصـــیص  إلـــىتـــؤدي  أنالمحكـــوم لـــه والتـــي مـــن شـــأنها  أوالـــدائن 

المحكـوم علیـه حقـا علـى العقـار المثقـل بالتخصـیص  أوكأن یرتـب المـدین  ،تحمله بحقوق تنقله أوملحقاته 

شــهر ذلــك  إلــىالمحكــوم لــه قیــد التخصــیص یســارع ذلــك الغیــر صــاحب الحــق  أووقبــل أن یباشــر الــدائن  

  .1الحق

من القـانون المـدني  899المادة  نصت :تلفه أوالمحكوم علیه بضمان هلاك العقار  أوالمدین  التزام -ج

 الــدائن فــي  حالــة هــلاك العقــار وحــق علــى المــدني المصــري  لقــانونمــن ا 1048الجزائــري المقابلــة للمــادة 

، أو بســبب أجنبــي فــإذا التلــف بخطــأ المــدین أومــا إذا كــان الهــلاك   بــاختلافیختلــف حالــة هــلاك العقــار، 

دینه فورا من المـدین  واستیفاءإما بإسقاط أجل الدین  ،المحكوم له الخیار أوفإن للدائن  كان بخطأ المدین 

، م قلـى مــن و الأ الفقــرة 899علیـه المـادة  مـا نصــت. وهـو إضـافي تكمیلـي كــاف المطالبـة بتـأمین آخــر أو

 ،ج.

 إلىأما إذا وقع الهلاك بسبب أجنبي كان للمدین الخیار بین اسقاط أجل الدین ودفع الدین فورا    

 .               التالف أوتقدیم تأمین كاف بدلا من التأمین الهالك  أوالدائن 

یتلف ولكن وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المثقل بالتخصـیص  أوإذا لم یهلك العقار و  

المحكوم علیه ید في هذه الأعمال، كمـا إذا سـمع  المـدین لشـخص  أوالتلف ولو لم یكن للمدین  أوللهلاك 

 أوبسكني العقار وأخذ الساكن ما تهیأ له من الوسائل للقیام بأعمال مـن شـأنها أن تـنقص مـن قیمـة العقـار 

 .318رمضان أبو السعود، التأمینات الشخصیة والعینیة، ص  1
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ه غیر صالح للضمان، وجب على الدائن في هذه الحالة أن یتخذ من الوسائل لمنع هـذه الأعمـال أي تجعل

   .1أن یطلب من القاضي الحكم بوقف هذه الأعمال دون وساطة المدین وله أیضا أن یضع تحت الحراسة

وق ل حقـسـبب كـان، بحلـو حالات هلاك العقار وتلفه مـن أي  وفي جمیع الأحوال أن المشرع عالج

 الحلول العیني. أخرى محله أي آخذا بمبدأ 

مــن تقنــین  1049مــن التقنــین المــدني الجزائــري المقابلــة للمــادة  900وهــذا مــا نصــت علیــه المــادة 

 إلــىتلــف لأي ســبب كــان، انتقــل الــرهن بمرتبتــه  أوبمــا یلــي : "إذا هلــك العقــار المرهــون   المــدني المصــري

الـثمن المقـرر مقابـل نـزع ملكیتـه مـن  أومبلـغ التـأمین  أوالحق الذي یترتب علـى ذلـك، مـن مبلـغ التعـویض 

 المنفعة العامة".

تلـف لأي سـبب  أوإن هذا النص ما هو إلا تطبیق لنظریة الحلـول العینـي، إذ یفـرض العقـار هلـك 

 ذلك حق مقابل لذلك. سبب أجنبي، فإنه یترتب على أوالدائن  أوكان، سواء بخطأ  المدین 

 أووهناك أمثلة أخرى یحل فیها محل العقار المثقل بحق التخصیص حق آخـر، كـأن ینـزع المـدین 

ي حسـن النیـة و یتسـلمها هـذا الاخیــر ولا ت بالتخصـیص ویبیعهـا منقـولا لمشـتر المحكـوم علیـه بعـض العقـارا

حلـــول عینیـــا محـــل هـــذه العقـــارات یســـتطیع الـــدائن أن یســـتردها منـــه ویبقـــى الـــثمن فـــي ذمتـــه، فیحـــل الـــثمن 

 .2بالتخصیص

 :المحكوم علیه بنفقات العقد والقید أوإلتزام المدین  -د

مـــن التقنـــین المـــدني  906، 883/2یلتـــزم المـــدین بـــدفع نفقـــات العقـــد والقیـــد طبقـــا للمـــواد التالیـــة : 

 من القانون المدني المصري. 1051و  1031الجزائري والمقابلة للمواد

الـراهن إلا إذا  ... وتكون مصاریف العقد على". یلي:الفقرة الثانیة على ما  883حیث تنص المادة 

 ..." یر ذلكغتقف على 

 .79، عقد الرهن الرسمي، المرجع السابق، صزاهیةسي یوسف   1
 .82- 81، ص المرجع نفسه، زاهیةسي یوسف   2
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علـى : " تكـون مصـاریف القیـد و تجدیـده وشـطبه علـى الـراهن مـالم یتفـق علـى غیـر  906و نصت المادة 

 ذلك"

للمتعاقدین أن یتفقا على خلاف ذلك، ویستخلص من هذه النصوص أنها لیست آخره إذ یجوز 

.                                                   أن یتحملها الدائن كلها أوالنفقات مناصفة بینهما أن یتحمل هذه ك

                                                               لمحكوم له والقیود الواردة علیه.ا أوحقوق الدائن  الفرع الثاني:

 المحكوم له أوحقوق الدائن  لا:أو 

  بالتنفیذ على العقار المثقل بحق التخصیص:حق الدائن  -1

حقــه فــي  إلــىالمحكــوم لــه التنفیــذ علــى العقــار المثقــل بحــق التخصــیص بالإضــافة  أویحــق للــدائن 

المحكـوم لـه حـق الضـمان العـام علـى  أوإذ أن الـدائن  ،الأخـرى مـن عقـارات ل أمـوال المـدینالتنفیذ على كـ

یترتب على حق الضمان العام أن الدائن یعتبر في حكـم الخلـف ل مدینه الحاضرة والمستقبلیة ،و جمیع أموا

جـز علـى أنـه یجـوز لـه أن یحتزیـد فـي دیونـه، و  أوأمـوال مدینـه العام إذ  یتأثر بالتصرفات التي تنقص من 

أن یبیعــه ویســتوفي فــي حقــه مــن ثمنــه دون أن یكــون لــه فــي ذلــك أي حــق فــي مــال مــن أمــوال المــدین و  أي

له حق  عینـي علـى المـال المثقـل بحـق التخصـیص  ،محكوم له أوالدائنین، وهو كدائن التقدم  على سائر 

إنمــا یحولــه حــق ســتعمال والاســتغلال والتصــرفات، و لا یحولــه آیــة میــزة مــن مزایــا ذلــك المــال ذاتــه، ومــع الا

التنفیذ على المال المثقل بالتخصیص ومزیة التقدم علـى غیـره مـن الـدائنین فـي اسـتیفاء حقـه مـن ثمـن ذلـك 

المال بعد بیعه بالطرق المقررة إذا كان المال لم یخـرج مـن ذمـة المـدین، ومزیـة نتبـع ذلـك المـال فـي أي یـد 

 یكون إذا كان قد خرج من ید المدین.

ــ المحكــوم لــه  أوفیغنــي عنــه مــا یثبــت للــدائن  ى المــال المثقــل بحــق التخصــیصأمــا حــق التنفیــذ عل

بحــق التخصــیص بصــفته دائنــا مــن حــق  الضــمان العــام علــى أمــوال مدینــه. ولا تظهــر أهمیتــه مــن الناحیــة 

العملیـــة  إلا فـــي  حالـــة صـــدور التخصـــیص مـــن غیـــر المـــدین، فیكـــون التنفیـــذ علـــى المـــال المثقـــل بحـــق 

التتبع فهمـا  غیـر مزیتا التقدم و  التخصیص لا بمقتضى حق الضمان العام، وأما التخصیص بمقتضى حق

 .                                         1موجهتین ضد المدین بل ضد الغیر

 .107محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  1
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ویترتــب علــى الــدائن حــق عینیــا علــى العقــار المثقــل بحــق التخصــیص أنــه یعتبــر مــن وقــت قیــد   

أحكـام الإشـهار العقـاري ،فـلا تنفـذ فـي حقـه تصـرفات المـدین المنشـئة لحقـوق  إلـىالتخصیص غیر بالنسبة 

قبل قید التحصیص فیجوز له أن یتمسك بعـدم أ عینیة على العقار المثقل بحق التخصیص إلا إذا تم شهره

P20Fشهر هذه التصرفات ولو كان لها تاریخ ثابت قبل قید التخصیص

1
P. 

حكــوم علیــه بحــق التخصــیص غیــر المــدین، أي كفــیلا عینیــا : إذا كــان المالتنفیــذ علــى الكفیــل العینــي -2

حقه إلا من العقار بحق التخصیص  لتأمین هذا الحق،  استیفاءالمحكوم له   أوللمدین فلا یستطیع الدائن 

من القانون المدني الجزائري " إذا كان الراهن شخصـا آخـر غیـر المـدین  901وهذا ما نصت علیه  المادة 

فلا یجوز التنفیذ على مالـه إلا علـى مـا رهـن مـن مالـه، ولا یكـون لـه حـق الـدفع بتجریـد المـدین إلا إذا وجـد 

. ویفهم من هذا الـنص أن الـدائن لـیس لـه حـق الضـمان العـام علـى أمـوال المـدین. "لكیقضي بغیر ذ اتفاق

 .2فالدائن ینفذ على المال المثقل بالتخصیص من الكفیل  العیني

في فقرتها الثانیة على أنه " إذا كان الراهن شخصا آخر غیر المدین جـاز  902وقد نصت المادة 

ضــاع و الأحكــام التــي یتبعهــا و ى عــن العقــار المرهــون وفقــا للألــه تفــادي أي إجــراء موجــه إلیــه إن هــو تخلــ

 ."الحائز في تخلیة العقار

جراء موجه إلیـه إذا هـو تخلـى عـن إویفهم من هذه الفقرة أنه لا یجوز للكفیل العیني أن یتفادى أي 

 .3ضاع و الأحكام التي یتبعها الحائز في تخلیه العقارو العقار المثقل بحق التخصیص وفقا للأ

وحق الدائن في التنفیـذ علـى العقـار مـن غیـر المـدین (الكفیـل العینـي) لا یحـول بینـه و بـین التنفیـذ 

 على أموال المدین بمقتضى ماله من حق الضمان العام.

لا علـــى أمـــوال أو ومـــالم یوجـــد اتفـــاق خـــاص، فـــلا یجـــوز للكفیـــل العینـــي أن یطالـــب الـــدائن بالتنفیـــذ 

لنفسـه هـذا الحـق وهـذا مـا نصـت علیـه  اشـترطالـدفع بالتجریـد. إلا إذا المدین، وبمعنى آخر لیس لـه الحـق ب

 إذا وجـد اتفـاق یقتضـي بغیـر في الجزء الأخیر منها "ولا یكون له حق الدفع بتجرید المـدین إلا 901المادة 

 .ذلك"

 .108-107محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص   1
 من القانون المدني. 901المادة   2
 من القانون المدني. 902المادة   3
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لكفیــل حتــى لــو فیجــوز للــدائن إذن أن یبــدأ بالتنفیــذ علــى العقــار المثقــل بالتخصــیص الــذي خصــه ا

عین أخرى مثقل بالتخصـیص ضـمانا لـنفس الـدین، و للـدائن أن یبـدأ فـي التنفیـذ علـى كان في مال المدین 

أي العینیین المثقل بالتخصیص. ویلاحظ أن التـزام الكفیـل العینـي هـو التـزام تـابع، ولـذلك یحـق لـه التمسـك 

  .1بعضه أوالدین كله  نقضاءا إلىدي بالدفوع التي یستطیع بها المدین والتي من شأنها تؤ 

 المحكوم له أو: القیود الواردة على حق الدائن ثانیا

 مثقل بحق التخصیص عند عدم الوفاء:ال تملك العقاربطلان شرط  -1

مــن القــانون المــدني الجزائــري بقولهــا " یكــون بــاطلا كــل اتفــاق  903لقــد نصــت  علــى ذلــك المــادة 

وقــت حلــول أجلــه أن یتملــك العقــار المرهــون فــي نظیــر ثمــن  یجعــل للــدائن الحــق عنــد عــدم اســتیفاء الــدین

قـد أبــرم  الاتفــاقالتـي فرضـها القــانون ولـو كــان هـذا  جــراءاتمعلـوم أیـا كــان، وفـي أن یبیعــه دون مراعـاة الإ

 .2بعد الرهن"

: "لا یجـوز الاتفـاق علـى أن یبقـى العقـار أنـهعلـى  3339مـن القـرار  107نصت المـادة في حین 

 حالة عدم وفاء الدین ملكا للدائن".المرهون في 

عینـي كفـیلا  أوالمحكوم علیـه مـدینا كـان  أوالمحكوم له مع المدین  أوالدائن  اتفقوعلى ذلك فإذا 

ن یتملك العقار أالمحكوم علیه الحق في  أوجل الدین وعدم الوفاء به یكون للدائن أعلى أنه عند حلول  أو

بـأي ثمـن آخـر وقـد یكـون أكبـر مـن الـدین المسـتحق  أومسـتحق المثقل بحق التخصـیص بـثمن هـو الـدین ال

 .3كون باطلا لمخالفته للنظام العامفإذن هذا الاتفاق ی

 :ق التنفیذ عند عدم الوفاءرتباع طإبطلان شرط البیع دون  -2

صــیص عنــد التخصــیص وهــذا الشــرط بــاطلا أیضــا إذ یقــارب شــرط تملــك العقــار المثقــل بحــق التخ

 ویسمى عادة بشرط الطریق الممهد.عند عدم الوفاء، 

 .110، 109محمد الصبري السعدي، المرجع السابق، ص   1
 لقانون المدني.من ا 903المادة   2
 .23، ص1993، مجلة قضائیة، العدد الأول، 18/02/1991قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ   3
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عینیا على أنه  عند حلول أجل الـدین و عـدم الوفـاء  كفیلاوصورة هذا الشرط، هو أن یتفق الدائن 

التـي  جـراءاتتبـاع الإإبأیـة طریقـة أخـرى دون  أو بالمسـاومةبه یجوز بیـع العقـار المثقـل بحـق التخصـیص 

 .1نین المرافعات في البیوع الجبریةفرضها تق

مـن التقنـین المـدني  1052مـن التقنـین المـدني الجزائـري المقابلـة  903وهذا ما نصت علیه المادة 

" یقع باطلا كل اتفاق یجعل للدائن الحق عند عدم استیفاء الدین وقـت حلـول أجلـه فـي  على أنه: المصري

التــي  جــراءاتللإ ن یبیعــه دون مراعــاةأفــي  أوأن یتملــك العقــار المرهــون فــي نظیــر ثمــن معلــوم أیــا كــان، 

 فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن".

في عقد لاحق مـادام قبـل  أوفإن هذا الشرط یبطل سواء تم الاتفاق علیه في حق التخصیص ذاته 

 أما إذا تم عند حلول أجل الدین، فإن الاتفاق یكون صحیحا لانتفاء شبهة الاستغلال. ،حلول أجل الدین

رط هـــو بطــلان التخصــیص إلا إذا أثبــت الــدائن أن هــذا الشــ إلــىإن بطــلان هــذا الشــرط لا یــؤدي 

 .2التعاقد إلىالباعث الدافع 

 الغیر. إلىأثار حق التخصیص بالنسبة  الثاني:المطلب 

حــق التخصــیص الموضــوعیة والشــكلیة یصــبح عقــد التخصــیص نافــذا فــي مــا  انعقــادبتــوافر شــروط 

به في مواجهة الغیر إلا بقیده، ویقصد بالغیر " كل شخص یلحقه ضرر من بین المتعاقدین، لكن لا یحتج 

الـدائن لحـق التقـدم وحـق التتبـع، فیشـمل الـدائنین العـادیین و مـن لهـم حـق عینـي تبعـي آخـر علــى  اسـتعمال

المثقــل بحــق التخصــیص، كمــا یشــمل أیضــا مــن لهــم حقــوق عینیــة أصــلیة علــى ذلــك  أوهــون العقــار المر 

 .3العقار

المحكـوم لـه بحـق التخصـیص  أوكما أن المقصـود بـالغیر لـیس المحكـوم علیـه بحـق التخصـیص 

ضـار مـن الغیـر، و إنمـا هـو كـل شـخص لـه حـق ی لأنهما المتعاقدین في عقد التخصیص، فلا یعتبـران مـن

 التخصیص وعلى ذلك یشمل الغیر الفئات الثلاثة الآتیة :وجود حق 

 .102-101، المرجع السابق ص زاهیةسي یوسف  1
 القانون المدني.من  903المادة  2
 .226صسمیر عبد السید تناغو، التأمینات الشخصیة والعینیة، المرجع نفسه،  3
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 كل شخص له حق عیني تبعي على العقار المثقل بحق التخصیص -

 كل دائن عادي لیس له حق عیني على العقار المثقل بحق التخصیص. -

انتقلــت ملكیــة  إذاكــل شــخص لــه حــق عینــي أصــلي علــى العقــار المثقــل بحــق التخصــیص، مثــل ذلــك  -

مالك آخر، فإن هذا المالك الآخر یضار بوجود حق التخصـیص علـى  إلىالعقار المثقل بحق التخصیص 

 .1عقار وهو في ید هذا المالك الآخریستطیع أن ینفذ على ال كان المحكوم له بحق التخصیص  إذاالعقار 

لهـذا سنقسـم التتبع و قدم نستخلص مما سبق أن القید یكسب المحكوم له بحق التخصیص میزتي الت

إلزامیة القید لنفاذ حق التخصیص في مواجهة الغیر، وفي  نتناولل و في الفرع الأ ،فرعین إلىهذا المطلب 

 الفرع الثاني أثر قید حق التخصیص.

 لنفاذ حق التخصیص في مواجهة الغیر إلزامیة القید: لوالفرع الأ 

 كیفیة إلغاء هذا الشطب.ة شطبه و و كیفی هإجراءاتفي هذا الفرع المقصود بالقید و  نتناول

 لا : المقصود بالقیدأو 

الـذي رســمه المشـرع مـن أجـل شـهر حــق الـرهن الرسـمي وحـق التخصـیص وبقیــة  جـراءیقصـد بالقیـد ذلـك الإ

الحقوق العینیة التبعیة الأخرى، حتى تكون حجة على الغیر ونافذة في مواجهتهم، ویكون ذلك باطلاع هذا 

امتیـاز فیصـبح هـذا الحـق العینـي التبعـي  أوتخصـیص  أوالغیر قبـل تعاملـه فـي العقـار بمـا یثقلـه مـن رهـن 

 .2د معلوما لدى الجمیعمتى قی

 جـراء القیـد وتجدیـده وشـطبه وإلغـاءري علـى إ"تسأنه من القانون المدني الجزائري على  905وتنص المادة 

 .3شهار العقاري"الشطب و الآثار المترتبة على ذلك كله الأحكام الواردة في قانون تنظیم الإ

 

 

 .104-103، ص المرجع السابقسي یوسف زاهیة،  1
 .106سي یوسف زاهیة، المرجع نفسه، ص 2
 من القانون المدني. 905المادة  3
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 قید حق التخصیص إجراءاتثانیا : 

 905قـانون تنظـیم الشـهر العقـاري إذ تـنص المـادة  إلـىالقیـد  إجـراءاتأحـال القـانون المـدني الجزائـري لقد  

علـى أن " یتبـع فـي إجـراء القیـد و تجدیـده ، م مق، مـن  1054الجزائري المقابلة للمادة  المدني من القانون

 ون تنظیم الشهر العقاري".ومحوه وإلغاء المحو والآثار المترتبة على ذلك كله الأحكام الواردة بقان

 النقاط التالیة : إلىنتعرض   جراءاتدد الحدیث عن هذه الإوفي ص

  القید:له الحق في  من -أ

القید حق لصاحب حق التخصیص، وكل من لـه حـق عینـي تبعـي آخـر، كمـا یمكـن للفضـولي أیضـا طلـب 

 القید فإن أقره الدائن سرى في حقه و إن رفضه كان من حقه شطبه.

یمكن لدائن الدائن حق طلب القید باسم مدینه ونیابة عنه بشرط توافر عناصر الدعوى غیر المباشـرة، كما 

، كمـا یجـوز كـذلك باسـمهحول الحق المضمون بحـق تخصـیص جـاز للمحـال لـه قیـد حـق التخصـیص  إذاو 

 ب القید لأنه نافع له نفعا محضا.للدائن ناقص الأهلیة طل

 التخصیص:كیفیة قید حق  -ب

كانـت  إذاالعقـارات محـل حـق التخصـیص و  أوالقید في مكتب الشهر العقـاري الكـائن فـي دائرتـه العقـار یتم 

 .1وجب إجراء القید في كل مكتب منهاهذه العقارات واقعة في دوائر عدة مكاتب للشهر العقاري، 

رقـم  من المرسـوم 93أما فیما یخص طریقة قید حق التخصیص فإنها تكون وفقا لما حددته المادة 

حیـــث یقــــوم الــــدائن بعملیــــة إیــــداع جــــدولین حســـب النمــــوذج المحلــــق بالمــــذكرة ویكونــــان مــــوقعین ،76/632

 ومصدقین یتضمنان البیانات التالیة : 

 من المرسوم السابق الذكر. 65 إلى 61تعیین الدائن و المدین طبقا للمواد من  -1

 التخصیص. ذكر تاریخ ونوع السند، وسبب الدین المضمون بواسطته حق -2

 . 106سي یوسف زاهیة، المرجع نفسه، ص 1
تأسیس سجل  ، المعدل والمتمم، النتضمن25/03/1976المؤرخ في  المتضمن تأسیس السجل العقاري. 76/63المرسوم  2

 .13/04/1976، الصادرة بتاریخ 30عقاري، ج ر عدد 
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ذكــر رأس مــال الــدین ولواحقــه، والفتــرة العادیــة لوجــوب أدائــه مــع ضــرورة تقــدیر الربــوع والحقــوق غیــر  -3

 المحتملة. أوالمجددة 

مـــن المرســـوم الســـالف الــــذكر،  66تعیـــین العقـــارات التـــي طلـــب التخصـــیص مـــن أجلهـــا طبقـــا للمـــادة  -4

علـى اســتمارة  المشـرع الجزائــري أن یكـون أحـد الجـدولین محـرر إلزامیـا اشـترطهـذه البیانـات،  إلـىبالإضـافة 

ل المودعــة و ، وعنـد التأكــد مــن تـوافر هــذه البیانــات فـي الجــد07دارة تعـرف بــالنموذج رقــم خاصـة تقــدمها الإ

مودعــه بعــد أن یؤشــر علیـــه المحــافظ العقــاري، ویثبــت فیــه تنفیــذ  الاجــراء، أمـــا  إلــىیرجــع أحــد الجــدولین 

قتضــاء علــى الثــاني الــذي یشــترط فیــه أن یحمــل تأشــیره التصــدیق علــى هویــة الأطــراف، وعنــد الإالجــدول 

 .1الشرط الشخصي یحتفظ به في المحافظة العقاریة ویرتب في مصنف خاص بذلك

القیـد، غیـر أن مصـلحة   جـراءلإلـم یفـرض القـانون علـى المحكـوم میعـادا  جـ/ أجـال قیـد حـق التخصـیص :

إجرائـه حتــى لا یسـبقه إلیــه غیــره مـن المحكــوم لهــم  إلــىلتخصــیص توجــب علیـه المبــادرة االمحكـوم لــه بحـق 

تســجیل   إلــىیبــادر مشــتري العقــار المثقــل بحــق التخصــیص  أولویــة  علیــه أو بحــق التخصــیص فیكســبون  

عقد شرائه قبل قید التخصیص، فلا یستطیع المحكوم له بحق التخصیص أن یتتبع العقار في یـد المشـتري 

في هـذه الأثنـاء  أبطأ في طلب القید، إذ قد یقع إذاع علیه حق تخصیصه، بل أن هناك خطر یهدده ویضی

 .2تمنع نفاذه أومن الحوادث التي تقف إجراء القید  حادث

مـــن المرســـوم  99لــذا تطبـــق علـــى قیــد حـــق التخصـــیص الآجـــال العامــة فـــي الایـــداع والتـــي حــددتها المـــادة 

حق التخصیص ناشئا بموجب حكم قضائي، وجب قیده خلال مدة ثلاثـة كان  إذاالسالف الذكر، ف 76/63

أشهر من الیوم الذي صار فیه الحكم نهائیا، إلا أن ذلك لا یمنع من إبـراء القیـد عنـد الاقتضـاء، طالمـا أن 

مـا انقضـى التخصـیص زال معـه الحـق فـي القیـد، ومـن المستحسـن إجـراء  إذاالتخصیص لم ینقضي بعـد، فـ

مـــا تصـــرف  إذاقـــد لا یعتـــد بالقیـــد  أوفـــي المرتبـــة،  وء التخصـــیص حتـــى لا یتـــأخر الـــدائن القیـــد بمجـــرد نشـــ

 3لحقه.سجیله قبل قید الدائن  یص في العقار، و بادر من اشتراه بتالمحكوم علیه بالتخص

خالد  رامول، المحافظة العقاریة كآلیة  للحفظ العقاري في التشریع الجزائري، قصر الكتاب للنشر والتوزیع البلیدة،  1
 .123، ص 2001الجزائر، سنة 

 .225سلیمان مرقص المرجع نفسه، ص  2
 .124ص  ،خالد رامول، المرجع نفسه 3
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 : تمنع نفاذه أود/ الحوادث التي توقف القید 

بمعنى أن القید الذي یجریه المحكوم قد تطرأ حوادث تعطل مفعول القید فلا یكون له أي أثر یذكر 

 له بحق التخصیص بعد وقوع هذه الحوادث لا یعتد به ولا یرتب أي أثر و هذه الحوادث هي :

 الغیر. إلىقل بحق التخصیص تصرف ناقل ملكیة العقار المث تسجیلا-

 تخصیص.شهر افلاس المحكوم علیه بحق ال -

 التخصیص.تسجیل تنبیه نزع ملكیة العقار المثقل بحق -

 . 1محكوم علیه بحق التخصیصلوفاة ا-

 تجدید قید حق التخصیص  ثالثا:

المتضـــــمن تأســـــیس  الســـــجل العقـــــاري المعـــــدل والمـــــتمم   76/63 مـــــن المرســـــوم 96وفقـــــا للمـــــادة 

المتضـمن تأســیس الســجل العقــاري فـإن قیــد حــق التخصــیص وكبقیــة الحقـوق العینیــة التبعیــة الأخــرى یســقط  

سنوات من إجرائه، وتستثنى من ذلك المؤسسات والجماعـات العمومیـة التـي یمكنهـا  10لم یجدد خلال  إذا

، حیـث 77/47ا المرسـوم رقـم الاستفادة من إعفـاء قـانوني للتجدیـد لمـدة عشـر سـنوات طبقـا لكیفیـات حـدده

 .2سنة 35تلك المؤسسات والمدة التي یتم فیها وهي  على الأخیر نص هذا 

ه  بحق التخلص تلقائیا من القیود التي تم الوفاء بها وهو یحفظ للمحكوم ل إلىد القید تجدی ویهدف

لم یتم التجدید خلال هذه الفترة سقط القید،  إذامنذ إجراء القید الأصلي، ف التخصیص مرتبته التي تثبت له 

وســقطت المرتبــة أیضــا ویصــبح حــق المحكــوم لــه بحــق التخصــیص غیــر نافــذ فــي حــق الغیــر، ولا تحســب 

 .قائماالمرتبة إلا منذ إجراء القید  الجدید إلا أن ذلك لا یؤثر في حق التخصیص الذي یبقى صحیحا و 

 266شوقي بناسي، المرجع اسابق ،ص  1
والمتعلق  بتجدید قیود الامتیاز والرهون العقاریة لفائدة بعض المؤسسات  19/02/1977المؤرخ في  77/47المرسوم رقم  2

 .19/02/1977الصادرة بتاریخ  ،16عدد ج ر والجماعات المحلیة، 
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ـــــل م ـــــد فتكـــــون مثلهـــــا مث ـــــد الأأمـــــا مصـــــروفات التجدی ـــــه و صـــــروفات القی ل یتحملهـــــا المحكـــــوم علی

دفعهــــا صــــاحب حــــق التخصــــیص رجــــع بهــــا علــــى المــــدین، وجمیــــع هــــذه المصــــروفات  إذابالتخصـــیص، فــــ

 1مضمونة بحق التخصیص.

، حیـــث یـــودع 76/63مـــن المرســـوم  95ه، فقـــد حـــددتها المـــادة إجراءاتـــأمـــا عـــن كیفیـــة التجدیـــد و 

جــدولین مـــوقعین و مصــدقین و مصــححین بكـــل دقــة علـــى أحــد ممثلیـــه  أوالمحكــوم لــه بحـــق التخصــیص 

توضیح تأشیرته وتاریخـه  إلىموضوعه یتعلق بتجدید قید سابق بالإضافة  أوضرورة التأكید في كل جدول 

مراجع القید السابق المراد تجدیده، وزیادة على ذلك لا بد أن یذكر فـي كـل جـدول التغییـرات المحدثـة فیمـا و 

المحكــوم علیــه بحــق التخصــیص، وتبیــان مبلــغ  أوالحالــة المدینــة للمحكــوم لــه  أویخــص تعیــین الشــخص 

 2ل.و الاستحقاق وبالتالي فإن تجدید القید یكون بنفس طریقة القید الأو  الأداءن،  لواحقه، وفترة وجوب الدی

 رابعا : شطب و إلغاء شطب القید

 لغاء ذلك الشطبإ إلىأخرى تؤدي  أسبابما قد تطرأ شطب القید ك إلى تؤدي أسبابقد تطرأ 

 / شطب قید حق التخصیص1

 شطب القیدأ/ المقصود ب

شطبه مادیا، و إنما یقصد به إزالته، أي اعتبـاره غیـر  أولیس معناه محو القید  الشطب  أوالمحو 

موجــود. حتــى یعلــم الغیــر  بتحــرر  العقــار مــن التخصــیص، ویــتم ذلــك عــن طریــق التهمــیش علــى هــامش 

القید، بمعرفة الموظف المختص في الشـهر العقـاري، مـع تـرك القیـد نفسـه فـي الـدفاتر، بمـا یفیـد زوالـه، مـع 

 .3سمي الذي تم بمقتضاه رفع القیدالسند الر  إلىضرورة الاشارة 

جمال بوشنافة، شهر التصرفات، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، دون الطبعة،  الخلدونیة  للنشر  1
 .203، ص2006والتوزیع،  الجزائر، سنة 

 السابق الذكر. 76/63من المرسوم  95المادة  2
 .290محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص  3
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بتـداءا مـن تـاریخ یترتب على الشطب زوال أثر القید بالنسبة للمسـتقبل، فـلا ینفـذ فـي حـق الغیـر، او 

تضــمن  إذاالمحكــوم لـه بالتخصــیص لا یفقــد بإلغــاء القیـد حــق التخصــیص ذاتــه إلا  لكــنالشـطب (المحــو) و 

 1الحق. الإلغاء نزولا صریحا عن هذا  نزولا صریحا عن هذا

 یمكن أن یوجد أكثر من سبب یستدعي شطب القید:

انقضى التخصیص، فلا یكون هناك مبرر لبقاء القید، لأن الغرض منه هو إعلام الغیر بوجود هذا  إذا  -

ب ، الانقضــاء، هــذا یجــ أســباببانقضــائه بــأي ســبب مــن  أوالتخصــیص التخصــیص، فقــد یقضــي بــبطلان 

 فاتر الشهر مطابقة للحقیقةهذا یجب شطب القید حتى تكون د

 أوانقضــاء الالتــزام، كالوفــاء  أســباببســبب مــن  أوانقضــى الــدین المضــمون بالتخصــیص بــالبطلان  إذا -

التخصیص بالتبعیة لأنه یقوم لضمان هذا الدین، و یسقط تبعا لذلك قید التخصیص،  براء، هنا ینقضي الإ

 ویجب محوه.

عن القیـد وحـده مـع بقـاء التخصـیص قائمـا، فقـد یوافـق المحكـوم  بالتخصیص النزولله قبل المحكوم  إذا -

صیص غیـر من ثم یصبح هذا التخرادته دون أن ینزل عن التخصیص، و له بالتخصیص على رفع القید بإ

ار فـي الحصـول علـى ائتمـان یسـتطیع المحكـوم علیـه بالتخصـیص الاسـتفادة بالعقـنافذ في مواجهة الغیر، و 

جرائـه، أي أن المحكـوم لـه، فـي إأن یجري قیدا جدیـدا  تكـون لـه مرتبتـه مـن یـوم یمكن للمحكوم له جدید، و 

 هذه الحالة، یكون قد تنازل فقط عن مرتبة تخصیصه لدائن آخر.

 كان العقد نفسه غیر صحیح، ففي هذه الحالة أیضا یجب محوه. إذا -

شــطب القیــد، حتــى  إلــىیبــادر  أن فــي هــذه الحــالات یكــون المحكــوم علیــه بحــق التخصــیص مصــلحة  فــي

یتحرر العقار من الرهن الذي یثقلـه و یسـتعید قیمتـه الائتمانیـة، إلا أن المحكـوم علیـه بحـق التخصـیص قـد 

 .2لقید یسقط بعدم تجدیده في الموعدذلك تفادیا لنفقات الشطب،  ویترك ا إلىلا یلجـأ 

 .127صبري السعدي، المرجع السابق، ص محمد 1
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الشطب حتى لا تزدحم السجلات بقیود معدومة الأثر تعرقل البحـث  ومع ذلك فإن المصلحة تقتضي إجراء

بـــل أجـــازت لكـــل ذي  ،فیهـــا دون فائـــدة، لـــذلك لـــم یكتفـــي المشـــرع بـــأن جعـــل الشـــطب اختیاریـــا للمحكـــوم لـــه

 .1هو ما یعرف بالشطب القضائيو  مصلحة فیه استصدار حكم بإجرائه

 : كیفیة الشطبب/ 

قضــائیا بإزالــة القیــد مادیــا، كمــا ســبق القــول، وإنمــا یكــون  أولا یكــون الشــطب ســواء كــان اختیاریــا 

فـي مكتـب الاشـهار  التأشیرون ى اعتبار أن القید غیر موجود، ویكعلى هامش القید، بما یدل عل التأشیرب

المحـو) رضـاء كـان  أوالسند الـذي بموجبـه حصـل الشـطب (الالغـاء  إلىالعقاري الذي تم فیه القید، ویشیر 

 قضاء. أو

تـم  إذاعلى هامش القید جعل دفاتر الشهر، كما سبق القول مطابقـة للواقـع، و  التأشیررض من والغ

المحكـوم علیـه بحـق التخصـیص علـى تحریـر بعـض العقـار مـن التخصـیص عنـد الاتفاق بین المحكوم لـه و 

بــذلك علــى هــامش القیــد حتــى یمكــن   التأشــیردفــع جــزء مــن الــدین فعــلا، وجــب شــطب التخصــیص جزئیــا ب

 .2بدفع جزء من الدین التأشیرة الآثار التي تترتب على وجوب القید كاملا دون إزال

 : إلغاء شطب القید/ 

یبطـل  أولعیـب فـي الشـكل  أولـنقص فـي الأهلیـة،  أوالمحو لعیب فـي الارادة  أوقد یبطل الشطب 

یكـون ذلـك عـن طریـق رفـع دعـوى أمـام ال هـذا الشـطب و الشطب مثلا لبطلان الحكم الصادر به، فیـتم إبطـ

 المحكوم علیه بالتخصیص. أومحكمة موقع العقار یرفعها من یهمه هذا الالغاء ضد الراهن 

أیضــا علــى هــامش الشــطب بــأن هــذا الأخیــر قــد ألغــي و یــذلك تعــود  التأشــیرویــتم إبطــال الشــطب ب

فـإن ألغـاء الشـطب فـي هـذه الحالـة لا  قیـد جدیـد للقید مرتبته الأصلیة، إلا أنه ومتى تخلل الشطب و إلغائه

 یحتج به في مواجهة الغیر الذي أجري قیده في الفترة ما بین الشطب و إلغاء الشطب.

 .127محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  1
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 75/58من الأمر  906أما مصروفات الشطب فیتحملها المحكوم علیه بالتخصیص طبقا للمادة و 

 .1انفق على خلاف ذلك إذاالمتضمن القانون المدین الجزائري إلا 

 الفرع الثاني: أثر قید حق التخصیص:

فضـل القیـد یتقـدم صـاحب حـق التخصـیص الأ وبـإجراء ،یرتب القید أثره لدى مكتب الشهر العقـاري

 انتقـالكما یكون لهما حق التتبع في حالة  ،التبعي يلا الأسبق في انشاء الحق العین ،أي الأسبق في القید

 كالآتي:  تناولهماهاتان المیزتان المترتبتان عن القید سوف یتم  ،الغیر إلىالعقار المثقل بحق التخصیص 

 الافضلیة: أولا: حق التقدم أو 

میـزة ف لقانون المدنيالمتضمن ا 75/58من الأمر  910 إلى 907ورد النص علیه في المواد من 

 907وفي هذا المعنى نصت المـادة  ،التقدم تقتضي وجود تنازع بین الدائن المرتهن ودائنین آخرین للمدین

نـــه "یســـتوفي الـــدائنون المرتهنـــون حقـــوقهم تجـــاه الـــدائنین العـــادیین مـــن ثمـــن العقـــار أمـــر علـــى مــن نفـــس الأ

القیــد فــي یــوم  أجــروامــن المــال الــذي حــل محــل هــذا العقــار بحســب مرتبــة كــل مــنهم ولــو كــانوا  أوالمرهــون 

 واحد" 

 صة بالتقدم كالتالي:حكام الخاوبناء على ذلك سوف نعرض الأ

 الافضلیة: أوأ/ محل التقدم 

یعتبر حق التقـدم والـذي یطلـق علیـه أیضـا حـق الأفضـلیة هـو المیـزة الأساسـیة التـي یحصـل علیهـا 

علــى النحــو  ،ن الــدائن یباشــر حقــه فــي التقــدمإولــذا فــ ،المحكــوم لــه بحــق التخصــیص بمقتضــى التخصــیص

ن یـــدي التنفیـــذ علـــى العقـــار المثقـــل بحـــق التخصـــیص وهـــو بـــی إجـــراءاتالـــذي یســـرد تفصـــیله ســـواء باشـــر 

الحـائز كمـا أنـه یباشـره فـي مواجهـة الحـارس الـذي قـد  إلىن ینتقل أبعد  أوالمحكوم علیه بحق التخصیص 

مـوال التـي یسـتوفي منهـا المحكـوم ویقصـد بمحـل التقـدم الأ لتخفیض العقار المثقل با علىیتخلى له الحائز 

 بالتقدم على الدائنین الآخرین. له بحق التخصیص حقه

 جراء التوزیع إومن ثم یجب قبل  ،ن یكون غیر ذلكأولا یمكن  ،ن یكون مبلغا من النقودأوهذا الوعاء لابد 
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ومن ثم یجب قبل  ،ولا یمكن أن یكون غیر ذلك ،مبلغ من النقود إلىن یتحول العقار المثقل بالتخصیص أ

 .1مبلغ من النقود إلىجراء التوزیع أن یتحول العقار المثقل بالتخصیص إ

بـــــل یتضـــــمن أیضـــــا علـــــى مشـــــتملات  ،ن محـــــل التقـــــدم لا یشـــــمل العقـــــار وحـــــدهأ ،ومـــــن الجـــــدیر بالـــــذكر

 .2التخصیص

 ب / الحقوق التي یتقدم المحكوم له بحق التخصیص في استیفائها:

ن یكــون أویشــترط  ،الــدین الــذي أنشــأ ضــمانا لــه یتقــدم المحكــوم لــه بحــق التخصــیص فــي اســتیفاء

لــم یضــمن  ،ن ذكــر فــي قائمــة القیــد أقــل مــن الــدین الحقیقــيإفــ ،مقــداره محــددا فــي قائمــة القیــد طبقــا لحقیقتــه

ن المحكوم له إف ،ما في حالة ذكره بالزیادة عن الدین الحقیقيأ ،إلا المقدار المذكور في القائمةتخصیص ال

 لا طبقا لمقدار هذا الحق.إبحق التخصیص لا یتقدم 

الحقــوق المقیــدة التــي یســتوفیها المحكــوم لــه بالتقــدم الــذي یحولــه التخصــیص لــه ملحقــات هــذه  إلــىوتضــاف 

فهــذه  ،التـي سـبق ذكرهـا مــن ق.م.ج 909الحقـوق مـن مصـروفات العقـد والتجدیــد وذلـك طبقـا لـنص المـادة 

 إذالاّ إ ،علــى المحكــوم علیــه بحــق التخصــیص ق، م، م. 909والمــادة  883/2لمــادة المصــروفات طبقــا ل

فلـه حـق الرجـوع علـى المـدین كمـا یرجـع  ،بأدائهـاقام صاحب حق التخصـیص  إذاف ،اتفق على خلاف ذلك

 بالحق نفسه.

اذ ان تلــك المصــروفات  ،ویلاحــظ أنــه لا تضــاف مصــروفات اخــرى لتكــون لهــا مرتبــة الحــق نفســه

 .3فیها لعدم ورودها في النص لا تدخلوعلیه فان مصروفات دعوى الدائن  ،محددة بنص القانون

 ج /تحدید مرتبة حق المحكوم له بالتخصیص:

السـابق ذكرهمـا ومـن  908 ،907تتحدد مرتبة حق المحكوم له بالتخصـیص طبقـا لـنص المـادتین 

 هذین النصین تكون كما یلي:

 في القید: بالأسبقیةبرة الع -

أن  یكـون لـه بمقتضـاه ،ء دینـه حقـا عینیـاحق التخصیص عقد یكسب به الـدائن علـى عقـار مخصـص لوفـا

یتقدم على الدائنین العادیین والدائنین التالیین له في المرتبة في استیفاء حقه من المقابل النقدي للعقار فـي 

 أي ید یكون.

.245 ،244، ص1994ل، القاهرة، و تبعیة، الجزء الأالعینیة ال جلال محمد ابراهیم، أحمد محمود سعد، الحقوق 1 
.  134محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص،  2 
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یجعلـه یتقـدم بخصـوص العقـار المثقـل  یـزود الـدائن بتـأمین عینـيالتخصـیص ن أویستفاد من ذلـك 

حتـى ولـو نشـأت قبـل  أو ،نشوء حقـوقهم تاریخوذلك بغض النظر عن  ،بالتخصیص على الدائنین العادیین

لویة فیما بینهم تتحدد و فان الأ ،ما حدث تزاحم بین المحكوم لهم بحق التخصیص إذالكن  ،قید التخصیص

ن الأفضـلیة تتحـدد بسـاعة هـذا إولـو كـانوا قـد أجـروا القیـد فـي نفـس الیـوم فـ ،یصـهمعلى أساس تـاریخ تخص

 القید.

العینیـة  التأمینـاتص مـع أصـحاب وتنطبق نفس القاعدة في حالة تزاحم المحكوم لـه بحـق التخصـی

 بحسب اسبقیة القید. إذالویة تكون و فان الأ ،خرى والخاضعة للشهرالأ

وقــد خولــه القــانون حــق التقــدم علــى  ،یخضــع للشــهر العــام فــان حقــه لا مــا الــدائن صــاحب حــق الامتیــازأ

 .1عالدائنین وفقا لترتیب حدده المشر 

مـــن القـــانون  986قیـــدها للاحتجـــاج علـــى الغیـــر ونصـــت المـــادة  لا یلـــزمالعامـــة  الامتیـــاز وحقـــوق

عقـــار لا یجـــب ن حقـــوق الامتیـــاز العامـــة ولـــو كانـــت مترتبـــة علـــى أالجزائـــري علـــى ذلـــك "...غیـــر  المـــدني

أیضــا فــي حقــوق الامتیــاز العقاریــة الضــامنة لمبــالغ مســتحقة  للإشــهارولا حاجــة  ،شــهار ولا حــق التتبــعالإ

 أوسـبق فـي المرتبـة علـى أي حـق امتیـاز عقـاري آخـر أوهذه الحقوق الممتازة جمیعا تكون  ،للخزینة العامة

 2حق رهن رسمي مهما كان تاریخ قیده..."

ولــم یتحقــق عنــد توزیــع ثمــن  ،المضــمون بالتخصــیص معلــق علــى شــرط واقــف الالتــزامكــان  إذامــا أ

ویتم توزیع ثمن العقار  ،احتمالیةن الراجح في الفقه أن یقدر للمحكوم له بحق التخصیص حصة إف ،العقار

م ن ردهـلـدائن فـي المرتبـة بـان یقـدموا تأمینـا یضـمللزام من كان منهم تالیـا إمع  ،كله على الدائنین الآخرین

 .ما تحقق الشرط إذالحصة الدائن 

حیــث لا یتحقــق وجــود الــدین ولا  ،كــان الــدین احتمالیــا كمــا هــو الحــال فــي الحســاب الجــاري إذامــا أ

ن أفـان بعـض الفقهـاء یـرى  ،توزیـع ثمـن العقـار قبـل ذلـك مـا تـم إذافـلا یقطع الرصید واقراره. إیتعین مقداره 

ــدائنین مــع الــزامهم بتقــدیم ضــمان عینــي یكفــل الوفــاء بــالمبلغ الأیــتم توزیــع الــثمن كلــه علــى بــاقي  قصــى ال

 ،توزیع حصص الدائنین السابقین للدائن في المرتبة إلىهب البعض الآخر بینما یذ ،في قائمة القیدالمحدد 

 .3من الحساب الجاري الناشئمصیر دین  دمعلقة حتى یتحد المتأخرینوتبقى حصص الدائنین 

.116نبیل ابراهیم سعد، المرجع السابق ص  1 
.القانون المدني من 986المادة  2 

.118، 117نبیل ابراهیم سعد، المرجع نفسه، ص  3 
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 :ترتیب الدائنین-

 بناء على ما تقدم یكون ترتیب الدائنین كما یلي: 

القید حسب الترتیب الذي ینص علیه  جراءاتلإ لا تخضعالدائنون أصحاب حقوق الامتیاز العامة وهي  -

 القانون.

 الدائنون أصحاب حقوق الامتیاز العقاریة الخاصة والمحكوم له بحق التخصیص حسب ترتیب قیودهم. -

نون الممتـازین والمـرتهنین قسـمة فیمـا بیـنهم ویقتسـمون الفـائض بعـد الـدائ یتسـاوونالدائنون العادیون وهم  -

 ماء.غر 

م واحد فان الأفضلیة بینهم حسب ترتیب قیودهم فـي دفتـر المحكوم له بحق التخصیص في یو  تعدد إذاو  -

 .1سبقیة طلبات القیدأ

 :صیهتخصید / نزول المحكوم بحق التخصیص عن مرتبة 

التـي تحـددت  تنازله عن مرتبة تخصیصـیه ،مرتبته یقصد بنزول المحكوم له بحق التخصیص عن

خیــر صــاحب فیصــبح هــذا الأ  ،دائــن صــاحب تخصــیص متــأخر عنــه فــي المرتبــة إلــى ،جــراء قیــدهإبتــاریخ 

ـــدائنین  ،المتـــأخرةل محلـــه فـــي مرتبتـــه و ویحـــل الأ ،المرتبـــة التـــي كـــان یمثلهـــا ویراعـــي ذلـــك عنـــد اســـتیفاء ال

زول یقتصـــر علـــى مرتبـــة التخصـــیص ن النـــمونا بالتخصـــیص لأأي أن حـــق المتنـــازل یظـــل مضـــ ،لحقـــوقهم

 .2فقط

النـزول عـن مرتبتـه قـد یكـون حصـوله علـى  إلـىالتي تدفع المحكوم له بحـق التخصـیص  سبابوالأ

ص علـى یمن یرغب من الدائنین الآخرین التالیین له في المرتبـة والمقـرر لهـم تخصـ إلىهذا النزول لمقابل 

ضمان  ،ص المتنازلینفس العقار لیعوضه عما قد یترتب عن تأخر مرتبته وقد یكون لصاحب حق التخص

 عن التمسك بمرتبة تخصیصه المقدمة ویكون نزوله في هذه الحالة تبرعا. مما یغنیه هآخر یكفل حق

یترتب على هذا النـزول ضـرر بحقـوق الـدائنین الاخـرین ن ق م ج أن م 910نص المادة یقضي و 

 3:الذین لهم قیود على نفس العقار تتخلل ما بین مرتبة الدائن المتنازل الیه ویترتب على ذلك

فكســب الــدائن المتــأخر لمرتبــة  ،یــن المتنــازلد فــي حــدود إلانــه لا یجــوز النــزول عــن مرتبــة التخصــیص أ -

ن إفـ ،متقدمة یكون في حدود الدین المضمون بالتخصیص لصاحب حـق التخصـیص ذي المرتبـة المتقدمـة

.139صبري السعدي، المرجع السابق، ص  محمد 1 
.298محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص  2 

.140، ص نفسه محمد صبري السعدي، المرجع 3 
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كــان الحــق المضــمون بالتخصــیص للــدائن ذي المرتبــة المتقدمــة وحــق الــدائن ذي المرتبــة المتــأخرة الــذي تــم 

ــ ادینــار ألــف النــزول الیــه عــن المرتبــة المتقدمــة ثلاثمائــة  بنســبة  المرتبــة المتقدمــة إلا لا یكســبفانــه  اجزائری

مصـالح وفـي ذلـك حمایـة ل ،ي لاغیـرألـف دینـار جزائـر  المضمون بالتخصیص المتقدمـة مـائتيمقدار الحق 

والــدائن المتــأخر الــذي یــتم  ،الــدائنین الــذین لهــم مرتبــة متوســطة بــین الــدائن المتقــدم الــذي تنــازل عــن مرتبتــه

وبذلك لا یترتب على النزول زیادة الحـق المضـمون بالتخصـیص المتقـدم  ،ة المتقدمةالنزول الیه عن المرتب

 في المرتبة.

وقـت  إلـىبهـا ضـد المتنـازل نّه یجوز التمسك ضد المتنازل الیه بجمیع الدفوع التـي كـان یجـوز التمسـك أ -

ـــبطلان دیـــن المتنـــازل حصـــول ال بـــبطلان قیـــده دون  أوبـــبطلان تخصیصـــه دون الـــدین  أوتنـــازل كالـــدفع ب

النـزول عـن مرتبـة التخصـیص سـواء كـان الانقضـاء  لبـویجوز الـدفع بانقضـاء دیـن المتنـازل ق ،التخصیص

ــدائنین الــذین یتخللــون المــرتبتین ضــد الــدائن  ،بغیــره أوبالوفــاء  لان هــذه الــدفوع جمیعــا كانــت تجــوز مــن ال

 ل.و الأ

ــدائن المتوســط فــي طلــب عــدم نفــاذ النــزول  - ذا ویجــب لنفــاذ هــ ،ضــر بــه ضــررا غیــر مشــروعا إذاحــق ال

به فـي هـامش القیـد الأصـلي حتـى یكـون نافـذا فـي حـق الغیـر طبقـا  التأشیر ،النزول عن مرتبة التخصیص

ذلك عــن لتمســك تجــاه الغیــر... ولا التمســك كــا لا یصــحم ج بقولهــا " 904مــن المــادة  لــنص الفقــرة الثانیــة

 .1"في هامش القید الأصلي بذلك  التأشیرحصل  إذالاّ إمرتبة القید لمصلحة دائن آخر 

 ثانیا: حق التتبع:

بالتخصیص في تتبـع العقـار المثقـل بحـق التخصـیص قدرتـه علـى أن ینفـذ  یقصد بحق المحكوم له

أن یتتبـع العقـار فـي  غیر المحكـوم علیـه بحـق التخصـیص فلـه إلىبحقه على هذا العقار لو انتقلت ملكیته 

ویسمى المالك الجدید للعقار فـي نصـوص  ،ولذا سمي هذا الحق بحق التتبع ،هذا العقارالیها أي ید ینتقل 

 التشریع والفقه "الحائز".

 أ / تعریف وشروط الحائز:

ملكیـة  أسبابهو كل ما انتقلت الیه بأي سبب من  58/ 75من الأمر  911الحائز حسب المادة 

أي حـق  أو ،ع العقـار فـي أي یـد ینتقـل الیهـا هـذا العقـارن یتبـأفلـه  ،غیـر المـدین إلىهذا العقار لو انتقلت 

 1 .276، 275، المرجع السابق، ص سسلیمان مرق
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 1ن یكون مسؤولا مسؤولیة شخصیة عـن الـدین المضـمون بالتخصـیصأدون  ،عیني آخر قابل للتخصیص

 نه حتى یوصف شخص معین بالحائز یجب أن تتوفر فیه الشروط التالیة:أنستخلص من هذا التعریف 

اي حــــق عینــــي قــــابلا  أوبعضــــه  أوأن یكــــون قــــد كســــب ملكیــــة العقــــار المثقــــل بحــــق التخصــــیص كلــــه  -

 للتخصیص.

و ذلك لأنه لو كسـب حقـه  ،ان یكون قد كسب الحق بعد قید التخصیص وقبل تسجیل تنبیه نزع الملكیة -

ن یتتبـع أالتخصـیص لمحكوم له بحق وبالتالي لا یكون ل ،ینفذ في حقه وقام بشهره قبل التخصیص فانه لا

كسـب حقــه وقـام بشــهره بعـد تســجیل تنبیـه نــزع الملكیـة فیكــون للمحكـوم لــه بحــق  إذاوأیضــا  ،العقـار فــي یـده

 التنفیذ في مواجهة من كان مالكا قبل هذا التسجیل. إجراءاتبالتخصیص أن یتجاهل هذا الحق ویباشر 

مسـؤولیة شخصـیة عـن الـدین  المضـمون لا یكون من كسب الحق العیني على العقـار مسـؤولا أن یجب  -

ن ینفذ على العقار في یده بمقتضى ماله من أن الدائن یستطیع إلو اعتبر كذلك ف لأنهوذلك  ،بالتخصیص

 .2حق الضمان العام في امواله

لا تكــون میــزة التتبــع قــد زالــت كمــا فــي بعــض التصــرفات أن وهــو  ،ویضــیف بعــض الفقهــاء شــرطا آخــر -

وبتوفر هذه الشـروط یسـمى مـن انتقلـت  3بیعه جبرا من قبل دائن آخر أوكنزع ملكیة العقار للمنفعة العامة 

وكـذلك  ،لیه ملكیة العقار بالحائز وتكون له نفـس سـلطات المحكـوم علیـه بالتخصـیص كمـا سـبق وان رأینـاإ

 تخضع هذه السلطات لنفس القیود الواردة على سلطات المحكوم علیه بالتخصیص.

 ب/ كیفیة مباشرة حق التتبع:

حتــى ینفــذ صــاحب حــق التخصــیص علــى العقــار محــل حــق التخصــیص فــي یــد الحــائز یجــب أن 

یهـا فـي قـانون نـزع الملكیـة النصـوص عل جـراءاتیكون أجل الدین قد حل والتنفیذ على العقار یكون وفقـا لإ

لا بالتنبیه على المدین، وإنذار الحائز ثم تسجیل كل من التنبیه والإنذار أو المدنیة والإداریة، تتم  جراءاتالإ

ل عنــه فــإن لــم یفــي بــه و حمایــة للغیــر، والتنبیــه علــى المــدین یكــون بغــرض الوفــاء بالــدین لأنــه المســؤول الأ

معاصــرا لـــه،  أوة العقــار، ویكــون الإنــذار تالیــا للتنبیــه تخلیــ أووجــب إنــذار الحــائز أیضــا إمــا بــدفع الــدین 

 .    4وتسجیل التنبیه والإنذار یترتب عنه عدم نفاذ التصرفات التي تصدر بعد ذلك من الحائز

.145محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  1 
.124،125نبیل ابراهیم سعد، المرجع السابق، ص   2 
.375رمضان ابو السعود، المرجع السابق، ص   3 
 .313محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص 4
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 ج/ دفوع الحائز لحق التتبع:

فله أیضـا أن یوجـه هـذه  ،كان الحائز یستطیع ابداء دفوعه في الدعوى التي یرفعها الدائن علیه إذا

في صورة اعتراض علـى الانـذار الـذي  أو ،الدائن من جانبه على هذا یرفعها مبتدأهالاعتراضات في دعوة 

لـم یعـارض  إذافـ ،نـزع الملكیـة إجـراءاتوذلك قبل الانتهاء من  ،التنفیذ جراءاتلإیوجهه الدائن الیه كمقدمة 

 وز قوة الشيء المحكوم فیه بالنسبة الیه.فان الحكم یح ،الطعننقضاء مواعید حتى الحكم بنزع الملكیة و ا

كان الدین ثابتا بحكم صدر على المدین قبل تسـجیل سـند الحـائز فـلا یكـون لهـذا الاخیـر سـوى  إذا

التمسك بالدفوع التي یستطیع المدین نفسه التمسك بها بعد صدور الحكـم مثـل الـدفع بانقضـاء الـدین لسـبب 

 كم.لاحق على صدور الح

ــ لــم یكــن هــذا الحكــم حجــة علــى  ،ن صــدر الحكــم بالــدین علــى المــدین بعــد تســجیل ســند الحــائزإف

ن یتمســك بجمیــع أویكــون لــه  ،حیــث یصــبح فــي هــذه الحالــة طرفــا فیهــا ،الحــائز مــالم یشــترك فــي الــدعوى

 فــلا ،ان لــم یختصــم الحــائز فـي الــدعوى ولــم یتــدخل فیهــإالـدفوع التــي كــان فــي وســع المــدین أن یحـتج بهــا فــ

ن یتمسـك بجمیـع الـدفوع التـي للمـدین أن أیكون الحكـم الصـادر علـى المـدین حجـة علیـه ویكـون لـه بالتـالي 

 1مكان المدین التمسك بها.أیتمسك بها حتى ولو لم یعد في 

 د/ خیارات الحائز:

لـه جل التنفیذ على العقار محل التخصـیص كـان أوع وحان لم یفلح الحائز في أي من هذه الدف إذا

 نزع الملكیة. إجراءاتلا تحمل إ أن یختار بین قضاء الدین وتطهیر العقار والتخلي عنه و 

 قضاء الدیون: -1

بقــاء الحــائز قضــاء الــدین كوســیلة تضــمن لــه  قــد یفضــل 75/58مــن الأمــر  912بمقتضــى المــادة 

ویكـون مـن مصـلحة الحـائز أیضـا ان یقضـي  ،العقار في یده خصوصا متى كانت قیمته تفوت قیمـة الـدین

لقیمـة الـدین فبقضـائه للـدین یكـون قـد وفـى  مسـاویاوكـان ثمنـه  ،الدین متى لم یكن قـد دفـع ثمـن العقـار بعـد

 قد یكون اجباریا.وقضاء الدین قد یكون اختیاریا و  ،بالثمن وبالدین معا

 الوفاء الاختیاري للدَّین: -

داء كــثمن العقــار المثقــل الأ یكــون فــي ذمــة الحــائز مبلغــا مســتحق یكــون الوفــاء اختیاریــا عنــدما لا

نه في هذه الحالة یلتـزم بقضـاء إف ،فضل الحائز قضاء الدین المضمون إذاف ،اشتراهبحق التخصیص الذي 

155، 154محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  1 
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كـــل الـــدین وملحقاتـــه ومصـــروفات العقـــد والقیـــد والتجدیـــد والتـــي تـــدخل ضـــمنا فـــي العقـــد دون الـــنص علیهـــا 

مـن وقـت  جـراءاتكما یقضـي أیضـا مصـروفات الإ 75/58من الأمر  909علیه م ما نصتصراحة وهو 

ومـن ثـم قضـاء الـدین بهـذه الصـورة  ،یـوم رسـو المـزاد إلـىویبقـى حـق الحـائز فـي قضـاء الـدین قائمـا  ،انذاره

 یطلب تلخیص العقار من القیود التي تثقله. أن كان من حق الحائز

ن یجـدده عنـد أن یحفـظ قیـد التخصـیص و أالتخصـیص  وعلى الحائز الذي یحل محل صاحب حـق

 .1على العقار وقت تسجیل سند الحائزن تمحى القیود التي كانت موجودة أ إلىالاقتضاء 

 الوفاء الاجباري للدین:-

المتضـمن  75/58مـن  914ادة قد یجبر الحائز على الوفاء في حالتین ورد النص علیهما في الم

 الجزائري: القانون المدني

 لى:و الحالة الأ 

 الأداءالعقــار المثقــل بحــق التخصــیص مبلــغ مســتحق  امــتلاكعنــدما یكــون فــي ذمــة الحــائز بســبب 

ئنین المقیــدة حقــوقهم علــى العقــار حیــث یمكــن هــؤلاء الــدائنین أن یجبــروه علــى احــالا یكفــي لوفــاء جمیــع الــد

ن تبقى من هذا الـثمن إف ،كان یشتري حائز العقار المثقل بحق التخصیص ولا یدفع ثمنه كله ،الوفاء بحقه

للوفــاء بــدیون الــدائنین المقیــدین حتــى وقــت تســجیل ســند الملكیــة كــان لكــل دائــن مــن  مــا یكفــيلأداء  الحــال

 هؤلاء اجباره على الوفاء.

 الحالة الثانیة:

لا یكفـي للوفـاء بجمیـع  أوز غیـر مسـتحق الأداء حـالا وهي عندما یكون الدین الذي في ذمـة الحـائ

مـا اتفقوا جمیعا أن یطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقـدر  إذاحیث یمكن لهؤلاء  ،الدیون المستحقة للدائنین

مستحق لهم على أن یكون الدفع طبقـا للشـروط التـي التـزم الحـائز الـدفع بمقتضـاها وفـي الأجـل المتفـق  هو

 .علیه مع دائنیه

وفــي كلتــا الحــالتین یترتــب علــى الوفــاء تخلــیص العقــار مــن حــق التخصــیص ویكــون للحــائز حــق المطالبــة 

 ،بشطب ما على العقار من قیود لكنه لا یجوز له التخلص من التزاماته بالوفاء للدائنین بتخلیه عن العقـار

 .2في هذه الحالة یكون مسؤولا مسؤولیة شخصیة عن الدیون في مواجهة الدائنین لأنه

.158محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص   1 
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 تطهیر العقار محل حق التخصیص: -2

 المقصود بالتطهیر: -أ

التطهیــر وســیلة قانونیــة یســتطیع الحــائز بمقتضــاها أن یعــرض علــى الــدائنین المقیــدة دیــونهم قبــل 

لقیمـة حسـب ترتیـب لـدائنین العـرض دفـع لهـم الحـائز هـذه اقبـل هـؤلاء ا إذاف ،تسجیل سند ملكیة قیمة العقار

ب أصـحابها بشـيء لـم یصـ ب على هـذا تخلـیص العقـار مـن جمیـع الرهـون حتـى تلـك التـيوترت ،استحقاقهم

بعض منهم هذا العرض وجـب علـیهم طلـب بیـع العقـار فـي  أولم یقبل الدائنون كلهم  إذاو  ،من قیمة العقار

وفي  ،على غیره أوما برسو المزاد على الحائز إوینتهي الحال عندئذ  ،ولو كانت دیونهم غیر حالة ،الحال

 .1ین یطهر العقار مما علیه من حقوقالحالت

 ب/ فائدة التطهیر:

كـــان الـــدین المطلـــوب أكبـــر مـــن قیمـــة العقـــار  إذاالتطهیـــر مقـــرر أصـــلا لحمایـــة الحـــائز خصوصـــا 

ولكنه یحقق في نفس الوقت  ،دفع كل الدین المضمون بالتخصیص إلىجة الحقیقیة فیخلص عقاره دون حا

 إلــىنهــم یحصــلون علــى المقابــل الحقیقــي للعقــار دون اللجــوء أحقــوق التخصــیص فــي  لأصــحابمصــلحة 

 البیع بالمزاد العلني المعقدة والطویلة والمكلفة. إجراءات

 وتداولـهحیث یسهل له التعامل بعقاره  ،كما أن التطهیر یحقق مصلحة للمحكوم علیه بالتخصیص

 .2لى تحقیقه من الناحیة الاقتصادیةوهو مطلب ینبغي الحرص ع

لـنص المــادة یكـون التطهیـر لحـائز العقـار المثقــل بحـق التخصـیص طبقـا  ج/ صـاحب الحـق فـي التطهیــر:

ســجل سـند ملكیــة أن یطهـر العقــار  إذاالجزائـري التــي تـنص علــى "یجـوز للحـائز  مـن القـانون المــدني 915

 من كل رهن تم قیده قبل تسجیل هذا المستند.

الانذار  أوالدائنون  إلىیوجه الدائنون المرتهنون التنبیه  أن وللحائز أن یستعمل هذا الحق من قبل

 .3یوم ایداع قائمة شروط البیع" إلىویبقى هذا الحق قائما  ،هذا الحائز إلى

 

.329محمد إبراهیم، أحمد محمود سعد، المرجع السابق ص  جلال  1 
 .165ص ،محمد صبري السعدي، المرجع السابق 2
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والعلة مـن  ،ولا یجوز لغیره ،لا لحائز العقار المثقل بحق التخصیصإوعلیه فان التطهیر لا یجوز 

ائز فقـط والحـ یزاولـهقصر منح حق التطهیـر للحـائز فقـط هـي أن التطهیـر یتضـمن نوعـا مـن المحابـاة لمـن 

 .1هو الجدیر بهذه المحاباة

 التطهیر: إجراءاتد/ 

الوقـت الـذي یجـوز فیـه طلـب التطهیـر ثـم بعــد  إلـىالتطهیـر یجـب أن نشـیر  إجـراءاتقبـل أن نبـین 

 وخاصة في ما یتعلق بالعرض وبیاناته واثره. ،ذلك نبین كیف یتم التطهیر

 الوقت الذي یجوز فیه طلب التطهیر: -1

للحائز أن یطلب تطهیر العقار ابتداءا من الوقت الذي یصبح فیه حائزا بصرف النظر عـن حلـول 

ال الدیون المقیدة التي یضمنها العقار المثقل بحق التخصـیص ودون انتظـار لشـروع أحـد جآعدم حلول  أو

الانـــذار بالـــدفع  أوالمـــدین  إلـــىأي حتـــى ولـــو قبـــل ان یوجـــه الـــدائن التنبیـــه  ،التنفیـــذ إجـــراءاتالـــدائنین فـــي 

 الحائز. إلىوالتخلیة 

قائمـة شـروط البیـع حتـى یصـبح العقـار معـدا ویبقى حق الحائز في التطهیر قائمـا حتـى یـوم ایـداع 

رغـب  إذاأنـه  ،یـداع قائمـة الشـروطإوالحكمة من عدم استعمال الحـائز حقـه فـي التطهیـر بعـد  ،للبیع بالمزاد

 .2ن یتقدم بها في المزاد مزایداألا إفي عرض قیمة العقار على الدائنین في هذا الوقت فما علیه 

أصــــحاب حــــق  إلــــىیقــــدم الحــــائز عرضــــا بقیمــــة العقــــار  ،التطهیــــر علــــى مــــرحلتین إجــــراءاتم تــــت 

 الرفض. أوزاء هذا العرض بالقبول إالتخصیص وخیار یبدیه المحكوم له بحق التخصیص 

الــدائنین المقیــدة حقــوقهم فــي  إلــىن یوجــه أأراد الحــائز تطهیــر العقــار وجــب علیــه  إذاعــرض التطهیــر:  •

 مواطنهم المختارة المذكورة في القید اعلانات تشمل على البیانات الآتیة: 

المالـك السـابق للعقـار مـع  واسـمخلاصة من سند ملكیة الحائز تقتصر على بیان نوع التصرف وتاریخه  -

كـان التصـرف بیعـا یـذكر أیضـا  إذاو  ،تعیین هذا المالك تعیینا دقیقا ومحـل العقـار مـع تعیینـه وتحدیـده بدقـة

 ن یوجد من تكالیف تعتبر جزءا من هذا الثمن.أالثمن وما عسى 

 تاریخ تسجیل ملكیة الحائز ورقم هذا التسجیل. -

.336جلال محمد إبراهیم ، أحمد محمود سعد، المرجع السابق ص   1 
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مثل هذا المبلغ في الثمن الذي توغالبا ما ی ،المبلغ الذي یقدره الحائز قیمة للعقار ولو كان التصرف بیعا -

 ن یعرض مبلغا آخر.أه لا یلتزم بذلك فیمكنه نألا إ ،به العقار اشترى

 قائمــة بــالحقوق التــي تــم قیــدها علــى العقــار قبــل تســجیل ســند الحــائز تشــمل علــى بیــان تــاریخ هــذه القیــود -

وذلـــك حتـــى یســـتطیع كـــل دائـــن معرفـــة الـــدائنین الآخـــرین أصـــحاب  ،ینســـماء الـــدائنوأومقـــدار هـــذه الحقـــوق 

مــدى فرصــته فــي الاســتفادة مــن عــرض  لیحــدد ،لمتقــدمین علیــه فــي المرتبــةالحقــوق المقیــدة علــى العقــار وا

 .                                    1كان من مصلحته قبول العرض ام رفضه إذاا ویرى م ،الحائز

مقیـــدة حقـــوقهم علـــى الالـــدائنین  إلـــىن العـــرض یقتـــرن بـــإعلان یوجهـــه الحـــائز أیتضـــح مـــن ذلـــك   

عـدم نفـاذ التطهیـر بالنسـبة لـه ولا یرتـب أي  ،حـد الـدائنینأ إلـىویترتب على اغفال توجیـه الاعـلان  ،العقار

غفـال البیـان إویترتـب علـى  ،ل محتفظا بمیزة التتبعنه یظویجوز له التنفیذ على العقار لأ ،أثر في مواجهته

وهو صاحب الحق  ،ضار فقطالتطهیر بالنسبة للدائن الم إجراءاتفیه بطلان العرض و  الخطأ أوالجوهري 

لــم یكــن میعــاد  إذاعــادة العــرض بعــد التصـحیح إویمكــن للحـائز  ،التنــازل عنــه أوفـي التمســك بهــذا الـبطلان 

 العرض قد انتهى.

ولا یلتــزم  ،للــدفع اســتعدادهعــلان یظهــر فیــه إن العــرض الــذي یقــوم بــه الحــائز مجــرد أ إلــىوینبغــي الاشــارة 

 .2عرض القیمة عرضا حقیقیا أوبالدفع فعلا 

 حالة قبول العرض:  •

تســتقر ملكیــة  ئــذوحین ،هــذا الأخیــر بدفعــه التــزممتــى قبــل الــدائنون العــرض المقــدم مــن قبــل الحــائز 

وتقسم قیمة العقـار علـى الـدائنین حسـب درجـة  ،العقار للحائز مطهرة من القیود متى دفع المبلغ المعروض

عشـــر ثمـــن  مـــا یعــادلعلـــى ان یزیــد الحـــائز علـــى العــرض  ،تـــودع القیمــة فـــي خزانـــة المحكمــة أو ،قیــودهم

ن یشـترطه أع نه كان علـى المشـر أا أو قهاء اجحافا كبیرا في حق الحائز حیث ر هذا الشرط اعتبره الف ،العقار

 .3على من رفض طلب تطهیر العقار

 حالة رفض العرض: •

ن یـرفض العـرض الموجـه مـن أالمثقـل بحـق التخصـیص یجوز لكل دائن له حق مقید على العقـار 

وحــق رفــض العــرض مقــرر  ،ولكــن ذلــك الــرفض یجــب أن یقتــرن بطلــب بیــع العقــار بــالمزاد العلنــي ،الحــائز

.223لسابق، صمحمد حسین منصور، المرجع ا  1 
 .154نبیل ابراهیم سعد، المرجع السابق ص  2
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لا لحق المقید اذ لـه مصـلحة فـي وفـاء الـدین مـن قیمـة العقـار المثقـل بحـق التخصـیص حتـى لكذلك للكفیل 

 علیه شيء. یرجع

مـن یوكلـه فـي  أوویوقعـه الطالـب   ،المالـك السـابق إلـىالحـائز و  إلـىیوجـه  بـإعلانویكون الـرفض 

ن أى لـع ،المقـررة فـي البیـوع الجبریـة جـراءاتللإطلب بیـع العقـار وجـب بیعـه وفقـا  إذاو  ،ذلك توكیلا خاصا

 .1لمبلغ الذي قوم به الحائز العقارذكر في اعلانات البیع ای

 تخلیة العقار محل حق التخصیص:  -3

مـین لأ أووتركـه لحـارس  ،یقصد بتخلیة العقار المثقل بحق التخصیص رفع الحائز یده عن العقـار

فالتخلیـــة عبـــارة عـــن وســـیلة قانونیـــة یـــتخلص  ،نـــزع الملكیـــة إجـــراءاتتعینـــه المحكمـــة وتتخـــذ فـــي مواجهتـــه 

 في مواجهته. جراءاتبمقتضاها الحائز من مباشرة الإ

ن یطلـب أویجـب علیـه  المختصـة قلم كتاب المحكمـة  إلىتكون تخلیة العقار بتقریر یقدمه الحائز 

بهذه التخلیـة فـي  جراءاتللإن یعلن الدائن المباشر أو  ،هامش تسجیل التنبیه بنزع الملكیةبذلك في  التأشیر

 یام من وقت التقریر بها.أخلال خمسة 

مـور المسـتعجلة تعیـین حـارس تتخـذ قاضـي الأ إلـىن یطلـب أویجوز لمن له مصلحة فـي التعجیـل 

 طلب ذلك.  إذاویعین الطالب حارسا  ،نزع الملكیة إجراءاتفي مواجهته 

كفــیلا  أوفالعقــار یبقــى مملوكــا لصــاحبه ســواءا كــان حــائزا  ،لا فــي جانبهــا المــاديإولا تكــن التخلیــة 

ویتجنـب بـذلك ظهـور اسـمه عنـد  ،التنفیـذ علـى العقـار إجـراءاتوذلك حتى یـتخلص هـذا المالـك مـن  ،عینیا

 .2نفیذ بحیث تكون في مواجهة الحارسالت إجراءات اتخاذ

 نزع الملكیة: إجراءاتتحمل الحائز  -4

التخلــي عنــه یقــوم  أویطهــر العقــار مــن تلــك القیــود  أولــم یختــر الحــائز قضــاء الــدیون المقیــدة  إذا

ویحق للحائز الدخول فـي  ،التنفیذ على العقار وبیعه في المزاد إجراءاتصاحب حق التخصیص بمواصلة 

 قل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بیعه.أفیه ثمنا  لا یعرضن أالمزاد على شرط 

 أویــر التطه إجــراءات اتخــاذولــو كــان ذلــك بعــد  ،نزعــت ملكیــة العقــار المثقــل بحــق التخصــیص إذا

ویتطهـر  ،عتبر هـذا مالكـا للعقـار بمقتضـى سـند الملكیـة الاصـليأ ،الحائز نفسها المزاد على ورس  ،التخلیة

.237محمد حسین منصور، المرجع السابق ص  1 
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رســا  إذاو  ،دعــه خزانــة المحكمــةأو  أوا بــه المــزاد دفــع الحــائز الــثمن الــذي رســ إذاالعقــار مــن كــل حــق مقیــد 

ــ ،حــوال المتقدمــة علــى شــخص آخــر غیــر الحــائزالمــزاد فــي الأ ن هــذا الشــخص یتلقــى حقــه مــن الحــائز إف

 حكم مرسى المزاد. بمقتضى 

كمـا  ،خـرىألیه من حقوق ارتفـاق وحقـوق عینیـة إله قبل انتقال ملكیة العقار  ما كانویعود للحائز 

 3جــراءات مــدة تركــت الإ إذافــ ،التخلیــة  أون یــرد ثمــار العقــار مــن وقــت انــذاره بالــدفع أیجــب علــى الحــائز 

 جدیدا.نذارا إلیه إن یوجه ألا من وقت إسنوات فلا یرد الثمار 

ویرجــع الحــائز بــدعوى الضــمان علــى المالــك الســابق فــي الحــدود التــي یرجــع بهــا الخلــف علــى مــن 

مسـتحق  مـا هـوكمـا یرجـع الحـائز علـى المـدین بمـا دفعـه زیـادة علـى  ،تبرعـا أو معاوضـةتلقى منه الملكیـة 

وفــاهم  نین الــذیویحــل محــل الــدائن ،هــذه الزیــادة أیــا كــان الســبب فــي دفــع  ،فــي ذمتــه بمقتضــى ســند ملكیتــه

غیــر  آخــرشــخص التــي قــدمها  التأمینــاتقــدمها المــدین دون  تأمینــاتحقــوقهم وبوجــه خــاص فیمــا لهــم مــن 

 المدین.

ــدائنین  د مــا تســبب بخطئــه فــي اتــلاف العقــار وهــذا طبقــا للقواعــ إذاویبقــى الحــائز مســؤولا شخصــیا تجــاه ال

 .1العامة في المسؤولیة التقصیریة

 .وانقضائهإنقاص حق التخصیص  :المبحث الثاني 

ومــن مقتضـیات تبعیــة  ائص حـق التخصــیص أنـه حـق عینــي تبعـي، قـدمنا عنـد كلامنــا عـن خصــ 

ا یتبعـه أیضـا كمـ ،هذا الدین فهو یتبعه فـي نشـوئهبانقضاء حق التخصیص للدین المضمون  أنه ینقضي  

مــن خــلال  ، وهـذاوانقضــائهكیفیــة إنقاصـه  إلـى، وعلــى ذلـك تطرقنــا فـي هــذا المبحــث فـي إنقاصــه وانقضـائه

 .انقضاء حق التخصیص المطلب الثانيأما  إنقاص حق التخصیصلب الأول المط :مطلبین كمایلي

 .انقاص حق التخصیصالمطلب الأول:  

كثیـرا  یتجـاوزثقـال عقاراتـه بحـق التخصـیص إع الضـرر الـذي یلحـق المـدین نتیجـة الانقاص هو رف

سـواء كانـت لهـم حقـوق واردة علـى العقـارات بعـد  ،وحمایته للـدائنین الآخـرین للمـدین ،ما یلزم لضمان الدین

 أم كانوا دائنین عادیین. ،التخصیص أوقید الاختصاص 

الاسـباب والوسـائل التـي تـدعو  إلـىل  و هـذا المطلـب فـي فـرعین نتطـرق فـي الفـرع الأ نتناولسوف 

                      نقاص.نقاص والاتفاق مع الدائن على الإكیف یكون الا إلىالانقاص اما الفرع الثاني فسنخصصه  إلى

 1 .69، 68لكحل فاطمة، المرجع السابق، ص 
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 :الانقاص إلىالاسباب والوسائل التي تدعو  ل:والفرع الأ 

 انقاص حق التخصیص.  إلىنتحدث في هذا الفرع عن الاسباب والوسائل التي تدعو 

 .الانقاص إلىلا: الاسباب التي تدعو أو 

 من بینها:  ،انقاص حق التخصیص إلىهناك أسباب متعددة تدعو 

 إلـىوذلـك حتـى یطمـئن  بالأقـل،فـي تقـدیر عقـارات المـدین  أو ،ذا بالغ الدائن في تقـدیر دینـه بـالأكثرإ -1

كانـت قیمـة العقـارات تزیـد كثیـرا  مـاذاصحة تقدیراته. وقد وضح المشروع التمهیدي رقما یوقف عنده لتقدیر 

 أوفتكــون مبلـغ الــدین  ،بعـده بقــدر الثلـث علــى مبلـغ الـدین أوعلـى الـدین فتكــون كـذلك اذا زادت وقــت القیـد 

 على ما یتبقى منه.

علـى مـن هـذه القیمـة أأصـبح  ،متناسبا مع قیمة الـدینن كان العقار أفبعد  ،ذا ارتفعت قیمة العقاراتإ  -2

 ووجب في هذه الحالة انقاصه. ،بكثیر

بحیـث اذا اسـتنزل هـذا الجـزء أصـبح البـاقي مـن الـدین  ،ذا دفع المدین فیما بعد جزءا كبیرا من الـدینإ  -3

حتــى  ،صففــي هــذه الحالــة یتعــین انقــاص العقــارات المحملــة بحــق التخصــی ،یقــل كثیــرا عــن قیمــة العقــارات

 .1دفع المدین جزءا كبیرا من الدین ویجب انقاص العقار دائما كلما ،تتناسب مع الباقي من الدین

 :غیره للانقاص أوالوسائل التي لدى المدین  ثانیا:

ذا وجـد ظلمـا كبیـرا إ، ا صـاحب المصـلحة فـي طلـب الانقـاصتحدید الوسـائل التـي یملكهـ إلىسوف نتطرق 

 الدین منذ البدایة كان لدى المدین في هذه الحالة وسیلتان لطلب الانقاص.بین قیمة العقار وقیمة 

فـتح لـه بـاب الـتظلم وقـد  ،ساسیا لتظلمـهأنقاص التخصیص سببا إیستطیع المدین جعل : تظلم المدین -1

 .2في مبدا الامر

 صلیة یرفعها بطلب الانقاص.أدعوى  إلىرجع  ،ن فات المدین التظلمإ و : دعوى بالانقاص -2

صــلیة بالانقــاص لا الــدعوى الأإمــام الانقــاص ألــم یكــن  ،بــین قیمــة العقــار والــدین بعــد ذلــك تفــاوتذا وجــد إ و 

 دون غیرها.

 

 

.215بق صمحمد صبري السعدي، المرجع السا 1  
.2003أنور العمروسي، الحقوق العینیة التبعیة، منشاة المعارف، مصر   2  
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 نقاص حق التخصیص. إهو المدین نفسه، الذي له المصلحة الأولى في : المقصود بالمدعى

انقــــاص نــــه متــــى مــــا تــــم أوقــــد یكــــون دائنــــا تالیــــا للــــدائن صــــاحب التخصــــیص، وتكــــن مصــــلحته 

التخصــیص، نقــص مــا یأخــذه الــدائن صــاحب التخصــیص واتســع تبعــا لــذلك مــا یأخــذه الــدائن التــالي للــدائن 

ن دون شـك بعـد الـدائن صـاحب التخصــیص، إصـاحب التخصـیص، ومثـل ذلـك یقـال فـي الــدائن العـادي، فـ

ـــدائن صـــاحب إنقـــص حـــق التخصـــیص، أذا إفـــ ـــدائن العـــادي بقـــدر مـــا أضـــاف فـــي نصـــیب ال تســـع لهـــذا ال

 .1لتخصیصا

ذا إفـ ،حـوالفـي جمیـع الأ ،ن یـتم الانقـاص باتفـاق ودي بـین الـدائم وطالـب الانقـاصأویجوز أیضـا 

حتـــى یمكـــن التأشـــیر بهـــا فـــي هـــامش قیـــد حـــق  ،ن یثبـــت هـــذا الاتفـــاق فـــي ورقـــة رســـمیةأیجـــب  ،تـــم ذلـــك

 التخصیص.

 :الانقاصالفرع الثاني: كیف یكون الانقاص والاتفاق بین المدین والدائن على 

لا عن كیفیة الانقاص وثانیا عن مصـروفات الانقـاص وثالثـا الاتفـاق بـین المـدین والـدائن أو نتحدث 

 على الانقاص.

 :لا: كیفیة الانقاصأو 

أو ما بقصره على جزء من العقـار أفي فقرتها الثانیة "یكون انقاص التخصیص  946تنص المادة 

مـا المصـاریف الازمـة أكافیـة لضـمان الـدین و  تـهالعقـار آخـره تكـون قیم إلىبنقله  ،العقارات التي رتب علیها

مــن هــذه الفقــرة انــه توجــد ب الانقــاص ولــو تــم بموافقــة الــدائن"، ویستشــف الانقــاص تكــون مــن طلــ لإجــراء

 طریقتان للانقاص:

یحصـــل انقــاص حــق التخصــیص بقصــره علـــى جــزء مــن العقــار لــو العقـــار : قصــر حــق التخصــیص -1

مـع  مـأخوذافیصبح التخصیص بمرتبة  ،ویأشر بالانقاص في هامش القید السابق ،حوالبحسب الا ،الواحد

 جزء من العقار الذي انقص الیه حق التخصیص. أوالعقار  أوالعقارات 

عقار آخر جدید تكون قیمته متناسـبة مـع  إلىینقل حق التخصیص : عقار جدید إلىنقل التخصیص  -2

كافیة لضمان  ،ن كانتأعلیه من قیود سابقة  ما استنزالن تكون قیمة هذا العقار بعد أویجب  ،قیمة الدین

.733، 732المرجع السابق ص  عبد الرزاق احمد السنهوري  1  
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یأخذ مرتبة من  ،ویمحي القید الذي كان قبل الانقاص للدین ویجري قید جدید مع هذا العقار الجدید ،الدین

 .1لو لا من وقت قید التخصیص الأ وقت قیده هو،

فـــي فقرتهـــا الثالثـــة مـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري "أمـــا  946نصـــت المـــادة  ثانیـــا: مصـــروفات الانقـــاص:

 .2"الدائن الانقاص تكون على من طلب الانقاص ولو تم بموافقة لإجراءالمصاریف الازمة 

وذلـك مـا لـم یكـن  ،جرائـهنقـاص یتحمـل المصـروفات اللازمـة لإن طالـب الاأنستنتج من هـذه الفقـرة 

 إلــىدت أو قــدم مســتندات غیــر صــحیحة  أوالــدائن. كمــا لــو بـالغ فــي التقــدیر الانقـاص قــد ترتــب علــى خطــأ 

مــل الــدائن قیمــة هــذه هنــا یتح ،قیمتهــا كثیــرا عــن مقــدار الــدین المضــمون تتزایــد قــاص علــى عقــارkتقریــر الا

یقضــي  أوفتكــون مصــروفات الــدعوى علــى مــن خســرها  ،ذا تقــرر الانقــاص بمقتضــى حكــمإ المصــروفات. و 

 .3بالمقاصة فیها حسب الاحوال

 له الرجوع بالمصروفات على المدین.ذا كان طالب الانقاص غیر المدین جاز إ و 

 ثالثا: الاتفاق مع الدائن على الانقاص:

ولكــن باتفــاق ودي بــین طالــب الانقــاص  ،ولا نتیجــة لــتظلم المــدین لا بحكــم ،وقــد یجــري الانقــاص

ــدائن ــدائن طوعــا مــن حــق التخصــیص ،وال كــان هــذا الانقــاص نتیجــة لارتفــاع قیمــة  اذإلاســیما  ،فیــنقص ال

 لأن المدین قد دفع جزءا كبیرا من الدین.  أو ،العقارات

بهــا فــي  التأشــیرحتــى یمكــن  ،ن یــتم هــذا الانقــاص فــي ورقــة رســمیةأنــه یجــب أوكمــا ســبق الــذكر 

 ،خـذ التخصـیص علـى عقـار جدیـدأوهذا مـا لـم تكـن نتیجـة الانقـاص  ،صليهامش قید حق التخصیص الأ

 .4فعند ذلك یجب اجراء قید جدید

 حق التخصیص انقضاءالمطلب الثاني: 

ي تبعـــا أمـــا بطریقـــة تبعیـــة أ ،نه شـــان جمیـــع الحقـــوق العینیـــة التبعیـــةأینقضـــي حـــق التخصـــیص شـــ

 صلي.هذا الالتزام الأ انقضاءأي بصفة مستقلة عن  ،ما بطریقة أصلیةأو  ،الدین المضمون لانقضاء

.733عبد الرزاق احمد السنهوري، المرجع السابق ص   1  
.القانون المدنيمن  946المادة   2  
.378محمد حسین منصور المرجع السابق ص   3  
 .735-734عبد الرزاق احمد السنهوري، المرجع السابق ص  4
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المتضـمن القـانون  75/58مـن الامـر  936 إلـى 933الانقضاء هذه تضمنتها المواد مـن  أسبابو 

مــر فیمــا یتعلــق مــن نفــس الأ 947المــادة واحالــت علیهــا  ،المــدني بخصــوص انقضــاء حــق الــرهن الرســمي

 بانقضاء حق التخصیص.

انقضـاء حـق  أسـباب إلـىل و نخصـص الفـرع الأ ،هـذا المطلـب فـي فـرعین نتنـاولوعلى ذلك سوف 

 أسباب انقضاء حق التخصیص بصفة اصلیة. إلىأما الفرع الثاني فسنتطرق  ،التخصیص بصفة تبعیة

 ل: انقضاء حق التخصیص بصفة تبعیةوالفرع الأ 

"ینقضـــي حـــق الـــرهن الرســـمي بانقضـــاء الـــدین  أنـــهعلـــى  75/58مـــن الامـــر  933نصـــت المـــادة 

 المضمون. 

خـلال بـالحقوق التـي یكـون الغیـر حسـن دون الإ ،زال السبب الذي انقضـى بـه الـدین إذاویعود معه 

 .1انقضاء الحق وعودته" ما بینالنیة قد كسبها في الفترة 

فقــد ینقضــي الــدین  ،بوجــه عــام الالتــزام انقضــاء أســبابالتــي ینقضــي بهــا الــدین المضــمون هــي  ســبابوالأ

 أسبابن هناك ألا إالعامة لانقضاء التخصیص  سبابوهذه هي الأ ،بما یعادل الوفاء أوالمضمون بالوفاء 

 خاصة ینقضي بها التخصیص بصفة تبعیة.

 العامة. سباببالألا: انقضاء التخصیص أو 

 أسـبابمـا یقـوم مقـام الوفـاء مـن  أون یكـون صـادرا مـن المـدین أ ،یشترط لانقضاء الـدین بالوفـاءالوفاء: -أ

 التنفیذ والتقادم المسقط للمدین"  واستحالةالذمة والابراء  كاتحادخرى الانقضاء الأ

یضـمن حقـه مـن  مـا كـانمـدین فانـه یحـل محـل الـدائن فـي القـام بالوفـاء شـخص آخـر غیـر  إذااما 

 حقه. استوفىن كان الدائن قد أفهذا الدین لا ینقضي بالنسبة للمدین و  تأمینات، 

 ،ابطـل سـبب نقـص الاهلیـة إذافـ ،ن یكون صحیحاأكما یشترط من الوفاء الذي یصدر من المدین 

حقوق التي كسبها الغیر بالضرار فان التخصیص یعود دون الإ ،لان الوفاء قد تم بشيء غیر مملوك له أو

 لفترة بین انقضاء التخصیص وعودته.حسن النیة من ا

 

 

 

.القانون المدني الجزائريمن  933المادة   1 
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 الوفاء بمقابل: -ب

ولـو اسـتحق  ،معـا بصـفة تبعیـة والتأمیناتبالوفاء بمقابل ینقضي الدین ف ،أحكام الوفاء علیه تسري

 .1المقابل في ید الدائن

 التجدید: -ج

نمـا یرجـع إ و  ،لانقضائه بالتجدید لا یعودن الدین الأصلي إف ،الشيء الذي تم الوفاء به استحق إذاف

یطعـن بالتصـرف الخـاص بنقـل الملكیـة ولا التصـرف الخـاص  لأنـه ،الدائن على المدین بضمان الاستحقاق

ویترتـب علیـه انقضـاء الـدین  ،جدید یحـل محلـه التزام أوفي التجدید ینقضي الالتزام الاصلي وینش ،بالتجدید

 أولا بـنص القـانون إزام الجدیـد الالتـ إلـىصلي فـلا تنتقـل لالتزام الأالتي كانت تكفل ا التأمیناتاما  ،بتوابعه

 ذلك. إلى انصرفتیة المتعاقدین قد ن نأالتي تدل على  الظروفوبناء على  بالاتفاق

 ،ویترتـب علیهـا انقضـاء الـدین ،تقع بتمسك مـن لـه مصـلحة فیهـا فإنهاتوفرت شروطها  إذافالمقاصة:  –د 

وبالتالي ینقضي التخصیص الضـامن  ،مضمونا بتخصیص. انقضى الدین بالمقاصةحد الدینین أكان  إذاف

قام المدین بالوفاء بدینه للدائن بالرغم من وجود حق له مضمون بتخصیص في ذمة الدائن كان  إذاما أله 

 ن یقاس به دینه ولم یفعل فهنا نمیز بین حالتین:أمن الممكن 

ففي هذه الحالة لا یمكن القول  ،ن یقاس به الدینأالمدین وهو یفي بدینه یجهل وجود حق له یمكن  نأ -

 قى مع التخصیص الذي یضمنه.یببل أن حقه  ،نه قد نزل عن حقهأب

رئ الـدائن مـن الـدین الـذي فـي ن وفـاءه یبـإفـ ،ن یقـاس بـه الـدینأكـان یعلـم بوجـود حـق لـه یمكـن  إذاما أ -

 .2"ذمته

 الخاصة: سباببالأالتخصیص  قضاءثانیا: ان

 إلــى 258العامــة التــي ورد الــنص علیهــا مــن المــادة  ســبابخــرى ینقضــي بهــا الــدین غیــر الأأ أســبابهنــاك 

 من القانون المدني الجزائري وهي:  322

 أولعــدم شــرعیة الموضـــوع  أوالاهلیــة  أوالرضـــى  لانعــداممــا أ ،انقضــاء الــدین لنشــوئه عــن عقـــد باطــل -

 فیبطل الدین وتبعا لذلك یبطل التخصیص. ،السبب

.175، 174سي یوسف زاهیة، المرجع السابق، ص   1 
.404، 403جلال محمد ابراهیمي، أحمد محمود سعد،  المرجع السابق، ص   2 
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عقــد بــأثر رجعــي فیـزول ال ،ذ نشــأ عـن عقــد معلــق عـن شــرط ملغــى ثــم تحقـق هــذا الشــرطإانقضـاء الــدین  -

 .1ویزول معه التخصیص

 الفرع الثاني: انقضاء حق التخصیص بصفة اصلیة:

وفي هـذه یصـبح المحكـوم  ،ن ینقضي حق التخصیص دون ان ینقضي الدین المضمون بهأیمكن 

 أسـبابله بحق التخصیص دائنا عادیا ویبقـى حقـه علـى أسـاس ذلـك ونـص القـانون المـدین الجزائـري علـى 

 :كالآتيرضها عانقضاء حق التخصیص بصفة اصلیة ن

 التخصیص بالتطهیر: لا: انقضاءأو 

 إجـــراءاتتمـــت  إذاعلـــى انـــه " نيالمتضـــمن القـــانون المـــد 75/58مـــر مـــن الأ 934نصـــت المـــادة 

ن أوقـد سـبق القـول  2ملكیـة الحـائز الـذي طهـر العقـار" سـبابسبب من الأ لأيولو زالت  ،التطهیر النهائیة

حتى ولو لم یترتب علیه تحریـر العقـار المثقـل بحـق التخصـیص مـن الـدیون المقیـدة  ،قبول عرض التطهیر

دیــونهم مــن القیمــة التــي  اءحتــى ولــو لــم تســمح لهــم مــرتبتهم باســتف ،صــحابها عــرض التطهیــرأالتــي أعلــن 

حتـــى بعـــد زوال ملكیـــة الحـــائز المطهـــر  ،وهـــو انقضـــاء التخصـــیص ،ویبقـــى أثـــر التطهیـــر ،یـــدفعها الحـــائز

 ،تحقق الشرط الفاسـخ الـذي علقـت علیـه الملكیـة أو ،كبطلان سند الملكیة ،سبابلأي سبب من الأ ،للعقار

 المالك السابق خالصة من اي تخصیص. إلىود الملكیة تعففي كل هذه الاحوال 

 ثانیا: انقضاء حق التخصیص بالبیع الجبري للعقار:

بیــع العقــار المرهــون بیعــا جبریــا بــالمزاد  إذاالجزائــري علــى " نيمــن القــانون المــد 936تــنص المــادة 

 ،الحـارس الـذي سـلم الیـه العقـار عنـد التخلیـة أوالحـائز  أومالك العقـار  مواجهةالعلني سواءا كان ذلك في 

الدائنین المقیدین  إلىبدفعه  أوبه المزاد.  بإیداع الثمن الذي رسافان حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي 

 .3الذین تسمح مرتبتهم باستیفاء حقوقهم من هذا الثمن"

الحـائز  أومواجهـة مالـك العقـار  سـواءا تـم البیـع فـي ،ینقضي بالبیع الجبري بصورة اصـلیة إذافالتخصیص 

 الحارس.  أو

 ،لوفـاء بالـدین المضـمونلنه اذ كان ثمن العقار المثقل بحق التخصیص كافیا أ إلىوتجدر الاشارة 

حصـل  إذامـا أ ،ففي هذه الحالة ینقضي الدین المضمون وتبعا لـه ینقضـي التخصـیص ،وتم الوفاء به فعلا

.176المرجع السابق ص ،سي یوسف زاهیة  1 
.394، 393مرقص، المرجع السابق، ص  سلیمان  2 
.القانون المدنيمن  936المادة   3 
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وهــذا  ،صــلیةأن التخصــیص ینقضــي رغــم ذلــك بصــورة إفــ ،بــان كــان الــثمن غیــر كــافي لكــل الــدین ،العكــس

 .1ستثناء من قاعدة عدم جواز تجزئة التخصیصإ

 اخرى لانقضاء حق التخصیص بصفة اصلیة:  أسبابثالثا: 

 أسـبابصـلیة هنـاك أجانـب التطهیـر والبیـع الجبـري كسـببین لانقضـاء حـق التخصـیص بصـفة  إلى

 كالآتي: نتناولهاانقضاء هذا الحق سوف  إلىدي ؤ تخرى أ

 انقضاء حق التخصیص بالنزول عنه:-أ

له النزول كذلك عن الحق الضامن لذلك الدین وبصـفة مسـتقلة  ،الدائن كما له النزول عن الدین المضمون

 عنه.

دلالتهـا عمـال قاطعـة فـي أنـه یسـتفاد مـن أبمعنـى  ،والنزول قـد یكـون صـریحا كمـا قـد یكـون ضـمنیا

كمــا لــو اشــترك مــثلا صــاحب حــق التخصــیص فــي التوقیــع علــى عقــد بیــع ذلــك العقــار محــل  ،علــى النــزول

 لا یكفـيتوقیعـه كشـاهد عـن العقـد  أن لاإ ،رمن الحقوق والتكـالیف العینیـة لو العقاخكضامن ل ص،التخصی

 .2للدلالة عن النزول

 انقضاء حق التخصیص باتحاد الذمة:-ب

اجتمعــت فــي الشـخص ذاتــه صــفتا الــدائن والمــدین  إذاالذمــة  داحـتإالمضــمون ب وكمـا ینقضــي الــدین

اجتمعــت فـي شـخص واحـد صــفتا صـاحب حـق التخصـیص ومالــك  إذا ،ینقضـي التخصـیص بصـفة أصـلیة

الـدائن وامـا بانتقـال الحـق الضـامن  إلـىمـا بانتقـال ملكیـة ذلـك العقـار إویكـون ذلـك  ،العقار محل ذلك الحق

 مالك العقار. إلى

كمـا فـي  ،ن زوال سبب اتحاد الذمة یترتب عنه عودة الحق الضامن تخصیصا وباثر رجعـيأغیر 

كمــا فــي حالــة فســخ عقــد الحوالــة الــذي  أو ،الــدائن إلــىحالــة فســخ العقــد الــذي بموجبــه انتقلــت ملكیــة العقــار 

بطلـــت  أوث تبـــین ان الـــدائن لـــیس بـــوار  إذاكـــذلك  أو ،مالـــك العقـــار إلـــىانتقـــل بمقتضـــاه الحـــق المضـــمون 

 .3یة التي كانت سبب في اتحاد الذمةالوص

 

 

.180، المرجع السابق، ص زاهیةسي یوسف   1 
.645السنهوري، المرجع السابق، ص أحمد عبد الرزاق  2 

. 402-401، المرجع السابق، ص سسلیمان مرق  3 
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 ج/ انقضاء حق التخصیص بهلاك العقار:  

والهـلاك قـد یكـون  ،ن التخصـیص ینقضـي لـزوال محلـه، فـإهلك العقار المثقل بحق التخصیص إذا

وقـد یكـون الهـلاك قانونیـا كنـزع ملكیـة العقـار  ،المنشـآت المثقلـة بحـق التخصـیص أو ،كهلاك المبانيمادیا 

 للمنفعة العامة.

كــان  إذامــا أ ،ن یكــون العقــار المثقــل بحــق التخصــیص قــد هلــك كلیــاأالتخصــیص  لانقضــاءویجـب 

ویظل باقیا علـى الجـزء البـاقي  ،الجزء الذي هلك إلىلا بالنسبة إ يفان التخصیص لا ینقض ،الهلاك جزئیا

 طبقا لقاعدة عدم تجزئة التخصیص. ،ا لكل الدینویكون ضامن ،من العقار

تلف لأي سبب  أوهلك العقار المثقل بحق التخصیص  إذاالحكم القاضي بانه  إلىالاشارة  وتجدر

الـثمن الـذي  أومین أمبلـغ التـ أوویض عالحـق الـذي یترتـب علـى ذلـك كـالت إلىكان انتقل التخصیص برمته 

مـا یحـل محـل  إلـىأي ان صاحب حـق التخصـیص ینتقـل بمرتبتـه  ،للمنفعة العامة یتقرر مقابل نزع ملكیته

 .1العقار المثقل بحق التخصیص

 ؟: د/هل ینقضي حق التخصیص بالتقادم

انقضــى ذلــك الحــق المضــمون  إذاخاصــیة تبعیــة حــق التخصــیص للحــق المضــمون تقتضــي بانــه 

عــن  مســتقلاور حــول امكانیــة انقضــاء التخصــیص ثــلكــن التســاؤل ی ،بالتقــادم انقضــى التخصــیص تبعــا لــه

 ولو بقي الدین قائما. المسقطالدین المضمون بالتقادم 

ـــــادم  ینقضـــــيلا ریـــــب ان التخصـــــیص لا  ـــــه بحـــــق  إذابالتق ـــــد المحكـــــوم علی اســـــتمر العقـــــار فـــــي ی

حـائز هـل یجـوز فـي  إلـىولكـن ذا انتقـل العقـار  ،الكفیـل العینـي أوالتخصیص سواء كان هو المـدین نفسـه 

مواجهة الحائز  لم یتمسك به المحكوم له بحق التخصیص في إذاهذه الحالة ان یسقط التخصیص بالتقادم 

  خلال مدة معینة؟.

حائز وذلك بمضي المـدة  إلىانتقل العقار  إذافحق التخصیص ینقضي  ،القانون المدني الفرنسي قرر ذلك

 .2الازمة لاكتساب العقار بالتقادم المكسب

 ي بها حق التخصیص نوردها كالآتي:خرى ینقضأ أسبابن هناك أكما  -

.355، 354محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص  1 
 2 .403لمرجع السابق، ص، اسسلیمان مرق
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ثم طعن في هذا الحكم بطریق مـن طـرق الطعـن غیـر  ،صدر امر التخصیص بناء على حكم نهائي إذا -

فـان حـق التخصـیص  ،وتـم علـى أثـر ذلـك الغـاء الحكـم ،بالتماس اعادة النظر أوكالطعن بالنقض  ،العادیة

تقــــرر بنــــاء علــــى ذلــــك حكــــم مشــــمول بالنفــــاذ المعجــــل ثــــم الغــــي  إذاوكــــذلك  ،یســــقط وللمــــدین طلــــب محــــوه

 الاستئناف. أوبالمعارضة 

القاضـي الــذي أصـدره تــم قبــول  إلــىدین مــوتظلـم ال ،مــن رئـیس المحكمــة بــأمرتقـرر حــق التخصـیص  إذا -

 فان التخصیص یلغى. ،هذا التظلم

علیــه  مــا نصــتالأمــر الصــادر بالتخصــیص وهــو  بإلغــاء قیــد علــى هــامش القیــد بكــل حكــم التأشــیرویجــب 

 .1نيالمتضمن القانون المد 75/58من الامر  944المادة 
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القانونیة لحق التخصیصالفصل الثاني                                                       الأحكام   
 

 : خاتمة الفصل

نستخلص من كل ما سبق أن حق التخصـیص یرتـب نـوعین مـن الأثـار، أثـار مباشـرة تنـتج بمجـرد 

صحیحا، تتمثل  في الحقوق والالتزامات التـي تكـون بـین طرفـي الحـق، حیـث یحـتفظ المحكـوم علیـه  نشوءه

ضرار بسلامة الضمان، كما المثقل بحق التخصیص، بشرط عدم الأبالتخصیص بكل سلطاته على العقار 

تصرف یأتیه  أویكون لصاحب حق التخصیص قبل حلول أجل الوفاء الحق في الاعتراض على أي عمل 

الإنقاص من قمة الضمان، وبعد حلول أجل الوفاء یكون  أوالمحكوم علیه بالتخصیص من شأنه الأضرار 

 له الحق في التنفیذ على العقار إذا امتنع المدین عن الوفاء.

لأثار حتى تترتب یشـترط أن یكـون للـدائن قـد قیـد اوأثار غیر مباشرة تكون بین الدائن والغیر، هذه 

الشرط یكون للـدائن الحـق فـي  فإذا تحقق أن یكسب الغیر حقا عینیا على العقار، حقه في التخصیص قبل

تتبع العقار في أي ید ینتقل إلیها والتنفیذ علیه واستیفاء حقه من ثمن العقار بالأفضلیة على جمیع الدائنین 

 أصحاب حقوق عینیة تبعیة أخرى متأخرین عنه في المرتبة. أوسواء كانوا عادیین 

انقضـائه  إلـىتـؤدي  أسبابلص أیضا أن حق التخصیص لیس حقا مؤبدا بل تطرأ علیه كما نستخ

 إما بانقضاء الدین الذي یضمنه تطبیقا لصفة التبعیة، وإما أنه ینقضي بصفة أصلیة مع بقاء الدین قائما. 
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 خاتمة:

حكام المتعلقة بحق التخصیص الذي هو عبارة عن حق عیني تبعي یتقرر تطرقنا لمختلف الأ

یلزم المدین ، حیث یجوز لكل من بیده حكم واجب التنفیذ صادر في موضوع الدعوى ،من القضاء بأمر

  المصروفاتالدین والفوائد و  صلن یحصل على حق التخصیص بعقارات مدینه ضمانا لأأمعین و  بشيء

حكام المنظمة حكامه مع الأأغلبیة أنظرا لتطابق ، و و لغیرهأ للمدین ولویة على مال مملوكالأالذي یمنحه 

ه حق عیني تبعي و یرد على عقار المتمثلة في كونیث الخصائص و لحق الرهن الرسمي سواء من ح

 أو ثار سواء بالنسبة للطرفینالأ ، أوقابل للانقاصهو من الإجراءات التحفظیة و یر قابل للتجزئة و غو 

أن هناك بعض لا إو تبعیة أصلیة أسواء كان بصفة  نقضاءحتى من حیث طرق الا أوبالنسبة للغیر 

حق التخصیص الذي مصدره حكم قضائي بینما الرهن الرسمي مصدره  نشأةمرده الى طبیعة  ختلافالا

 العقد.

توفیر حمایة للدائن  إلىن المشرع كان یهدف من وراء تنظیمه لحق التخصیص أ القول اننكما یمك

مین العیني للدائن من میزتي أهذه الحمایة تكمن  فیما یمنحه هذا الت، حقه قبل مدینه  ستیفاءافي 

 يذا لم یفإئن قد ضمن استیفاء حقه قبل مدینه نه بموجب هاتین المیزتین یكون الداأاذ  ،فضلیة والتتبعالأ

 جل الوفاء.أخیر الدین عند حلول هذا الأ

ن العقار محل التخصیص لن أالجزم  بإمكانهحد ألا  لأنهكیدة للدائن ذلك أكما یوفر حمایة 

و الفیضانات خاصة ألى الهلاك سواء كان ذلك الهلاك مادیا بسبب الكوارث الطبیعیة كالزلازل إیتعرض 

 .الارضالمناخیة التي یشهدها كوكب في ظل التغیرات 

مین على العقار أن ثقافة التأهو الغالب طالما و  ،قار محل التخصیص غیر مؤمن علیهذا كان العإف

مین مما أن الدائن یجد نفسه في حالة هلاك العقار بدون تإف ،وساط المجتمع الجزائريأر بعد في لم تنتش

عن طریق السلطات العامة الدولة و  ن تقومألهلاك قانونیا كن ااو كأ، یضطره الى مزاحمة الدائنین العادیین

ن التعویض الذي تمنحه الدولة أجل المنفعة العامة مع العلم أبنزع ملكیة العقار محل التخصیص من 

 التي بناءا علیها منح الدائنتناسب مع قیمة العقار الحقیقیة و مقابل نزع الملكیة غالبا ما یكون زهیدا لا ی

عدم استیفاء حقه قبل مدینه خاصة اذا و  ،ن یعرض الدائن للخطرأ نهأمن ش هذا ،ثقته للمدینائتمانه و 

 كذلك قیمة التعویض لا تف بكل الدیون المستحقة.في المرتبة و  متأخراكان 
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 :وبناءا على ما سبق ذكره یمكن اقتراح بعض الحلول

العقار في ن تراعي عند منح التعویض قیمة أجل المنفعة العامة أعلى الدولة عند نزع الملكیة من  -

 السوق العقاریة لان ذلك من شانه تشجیع منح الائتمان للمدین.

كثر أالتخصیص حتى تصبح عادة النظر في النصوص القانونیة المنظمة لحق إعلى المشرع الجزائري  -

ه لم یحظى بالقدر الكافي من الاهتمام خاصة أنلا إ ،نه خصص له باب مستقلأتناسقا رغم و  انسجاما

 الى الرهن الرسمي. بالإحالةهذه الاخیرة اكتفى فیها و  ثار والانقضاءیضا الأألتعریف به و علق بافیما یت

طریق  خطار مهما كان نوعها على نطاق واسع عنأمین على العقار ضد كل الأیجب نشر ثقافة الت -

 فراد.لما له من فائدة تعود على كل الأ الاعلام وتدعیمها بنصوص قانونیةوسائل الاتصال و 

إثراء بحوث ن یساهم في أنجاز بحثنا المتواضع كما نرجو قد وفقنا في إ ان نكونل مالاخیر نأفي و 

 كل من له صلة بهذا التخصص.الطلبة مستقبلا و 
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                                                                             ملخص                            
 

 ملخص 

یمكننا أنه نعرفه بأنه حق عیني تبعي و  ،شرع لم یضع تعریفا لحق التخصیصن المإ

یذ الصادر بمقتضى حكم واجب التنف ى عقار أو أكثر من عقارات المدین،یتقرر للدائن عل

التالیین له في المرتبة في  ئن التقدم على الدائنین العادیینویخول الدا بالتزام المدین بالدین،

 استیفاء حقه من المقابل النقدي لذلك العقار في أي ید یكون.

تي للدائن الذي حصل تكون للدائن الذي حصل على حق التخصیص نفس حقوق ال

یسري على الرهن الرسمي من أحكام وخاصة  یسري على التخصیص ماعلى رهن رسمي، و 

ذلك كله مع عده الاخلال بما ة الحق وأثره وانقضائه، و لقید و تجدیده وعدم تجزئما یتعلق با

 .من ق.م.ج 947خاصة طبقا للمادة  ورد في نصوص

ومتى تم  لقانون یخضع لأحكام الرهن الرسمي،التخصیص الذي تم شهره وفقا لحق ف

فیستوفي حقه  صاحب حق الرهن القید كان للدائن صاحب الحق مركز مماثل للدائن إجراء

یتتبع هذا العقار تحت ید حائزه كما له بأن  ثمن العقار حسب مرتبة قیده،یة من بأفضل

 یباشر حقه بالأفضلیة على ثمنه.و 

كذلك تخفیضه على جزء من العقارات أو العقار و ویجوز للقاضي قصر التخصیص 

ازن بین قیمة الدین وقیمة وضمان التو  الضروري لضمان الوفاء بالالتزام، بالقدر إنقاصهأو 

والتخفیض هو  ،أصلیة ىبدعو  وإما بتقریهویكون هذا اما بتظلم ضد الأمر الصادر  ر،العقا

ویجب أن یؤشر بقید نقل التخصیص  تجزئة التأمین العیني، استثناء من قاعدة عدم جواز

 .مش القیداأو تحفیضه في ه آخر إلىمن عقار 

بصورة  وأ الدین المضمون، بإنقضاءأي  بصورة تبعیة إماوینقضي حق التخصیص 

 بإلغاءكما ینقضي حق التخصیص  لتنازل عن التخصیص من قبل الدائن،ابأصلیة أي 

 هذا الحق سواء ألغي بسبب الطعن فیه بالمعارضة أو بالاستئناف. الحكم الذي قرر
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